
1 
 

    

  
  

  المالیة العامة: المادة

  LMD  ةلثمطبوعة موجھة لطلبة السنة الثا 

  

   
  :الدكتورمن إعداد                                        

  لیاس كشاويإ                                         
  3جامعة الجزائر  /" ب"أستاذ محاضر                          

  
  

  2020/2021السنة الجامعیة 

  

  3جامعة الجزائر 
  السیاسیة و العلاقات الدولیةكلیة العلوم 

  الحقوق و العلوم السیاسیةمیدان التكوین في 

  

  محاضرات في المالیة العامة



2 
 

  

  

  
  

  



3 
 

    

  
  

  المالیة العامة: المادة

  LMD  الثةمطبوعة موجھة لطلبة السنة الث 

  

   
  :من إعداد الدكتور                                       

  الیاس كشاوي                                         
  3جامعة الجزائر  /" ب"أستاذ محاضر                          

  
  

  2020/2021السنة الجامعیة 

  

  3جامعة الجزائر 
  كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة

  الحقوق و العلوم السیاسیةمیدان التكوین في 

  

  محاضرات في المالیة العامة



4 
 

  مقدمة

على إشباع حاجاته المتعددة، المتجددة والمتزایدة، وتنقسم هذه الحاجات من حیث  یعمل الإنسان دوما
حاجات فردیة وحاجات جماعیة، ویتم إشباع الحاجات الفردیة عن طریق النشاط : إشباعها إلى

الخ، أما الحاجات الجماعیة فتتولى ...الكساء، الدواء، والمسكن الخـاص ومن أمثلة ذلك الغذاء، 
   .أمر إشباعها و الحكومیة الهیئات العامة

تعرف الحاجات التي تقوم الهیئات العامة بإشباعها بالحاجات العامة أو الجماعیة، سواء تعلـق الأمـر 
أو تلك التي یمكن ترك أمر إشـباعها بتلك التي لا یمكن أن یقوم بأدائها وقضائها غیر الهیئات العامة، 

 بهذاإلى الأفراد، غیر أن الهیئات العامة تتدخل لإشباعها وذلك لسبب أو لآخر، والحاجات العامة 
المعنى، تختلف من دولة إلى أخرى، وفي آن واحد قد تختلف في الدولة الواحدة من عصر إلى آخر 

   .والاجتماعیةبناء علـى اخـتلاف فلسفتها وسیاستها الاقتصادیة 

ویمثل مجموعة الحاجات العامة التي یتطلب من الدولة إشباعها محور النشاط المالي والاقتصادي 
للدولة، ویتمثل هذا النشاط في قیام الدولة بالنفقات العامة، ویستدعي ذلك حصول الدولة على إیـرادات 

   .عامـة بالقدر الكافي لتغطیة هذه النفقات

محددة تتضـمنها ) برنامج(ات العامة بالإیرادات العامة من الدولة أن تضع خطة ویقتضي مقابلة النفق
، تتضمن تقدیر تفصیلي لإیرادات ونفقات الدولة لفترة "الموازنة العامة"وثیقة، اصطلح على تسمیتها 

    .مقبلة، وهي عادة سنة

 .ساسیة لعلم المالیـة العامـةوتشكل النفقات العامة، الإیرادات العامة، الموازنة العامة الموضوعات الأ
ا وحدة اقتصادیة تمارس وظائفها باستخدام لجزء من الموارد هنغیر أن لنشاط الدولة من حیث كو 

نفاق وتحصیل مبالغ من الدخل القومي، آثار هامة على حجم وتكوین الناتج  الإنتاجیة المتاحة، وإ
مختلف الأفراد والفئات الاجتماعیة في الدولة، ا هذا الناتج على هالقومي، وعلـى الطریقة التي یوزع ب

ویستوجب معرفة هذه الآثار ودراستها وتحلیلها، وبالفعل فقد خصص جانب كبیر من علم المالیة 
   .العامة لدراسة هذه الوجوه

ولما كانت النفقات العامة والإیرادات العامة والموازنة العامة تكون العناصر الثلاثة الرئیسیة لمحور 
ـاط الاقتصادي والمالي للدولة، وتمثل في آن واحد الأدوات الرئیسیة لرسم وتنفیذ السیاسة المالیة النش



5 
 

هذه المحاضرات إلى أربعة فسوف نقسم  ، و تعكس التوجه السیاسي و الاجتماعي للدولة للدولة
فروع  ، نتطرق في الفصل الاول إلى مدخل عام و شامل لعلم المالیة العامة بصفته فرعا منفصول

الاقتصاد العام،  بینما نتطرق في الفصل الثاني الى نظریة النفقات العامة و مختلف الأجزاء و الأقسام 
المكونة لها، ثم ننتقل إلى الفصل الثالث أین نتناول المكونة الثانیة لعلم المالیة العامة و هي الإیرادات 

ر نتطرق إلى آلیة التنفیذ و هي الموازنة العامة بمختلف مصادرها و شروطها و مكوناتها، و في الأخی
العامة للدولة باعتبارها الصورة الواضحة لمختلف النفقات و الإیرادات و كآلیة لتنفیذ السیاسة العامة 

   .للدولة
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  مدخل إلى علم المالیة العامة:الفصل الاول
  تمهید 

العلوم الاقتصادیة و المالیة و القانونیة لیستقل مر علم المالیة العامة بعدة مراحل لینفصل ن مختلف 
   .، و هذا ما سنحاول إثباته من خلال أجزاء هذا الفصلكعلم قائم بحد ذاته

  الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة دور الدولة في: المبحث الاول
الرئیسیة التي تثار عند الحدیث عن الدولة و  الأسبابمن بین  للأفرادالحاجات المادیة   إشباعیعتبر 

فهي تختلف من فرد  إلى آخر و من مجتمع لآخر من حیث نوعها عددها النشاط الاقتصادي، 
ترتیباها و جودتها، فكلما استطاع مجتمع ما من خلال مؤسساته ان یحقق الإشباع التام للحاجات 

الاقتصادیة، لكن هذه الحالة یمكن اعتبارها مثالیة المادیة لأفراده فانه تتلاشى أسباب وجود المشكلة 
و هذا هو المحور الرئیس . كون هذه المشكلة متواجدة على مر العصور و ستستمر إلى ما لا نهایة

لنشأة و تطور النظم الاقتصادیة عبر العصور، و اختلاف دور الدولة في النشاط الاقتصادي من 
  .نظام اقتصادي إلى أخر

حجم هذا الدور ارتبط تماما بحجم مالیة الدولة عبر المراحل التاریخیة المختلفة  إلى أنوتجدر الإشارة 
التي مرت بها المجتمعات ولهذا وحتى یتحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي لابد من وجود سیاسة 

لي تحقق مالیة لهذه الدولة یتحدد من خلالها وفي إطار علاقتها بباقي السیاسات الاقتصادیة، وبالتا
الأهداف المطلوبة والمتفق علیها من جمیع أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق یبدو من الصواب تتبع 

   :دور الدولة في النشاط الاقتصادي على النحو التالي

  "دولة الحیاد"الدور التقلیدي للدولة : أولا

لقد ساد جدل حاد وقائم  بین الاقتصادیین عند مطلع القرن الخامس عشر في موضوع  دور الدولة  
في الاقتصاد حیث  ظهر فكر التجاریین وذلك بعد أزمة ارتفاع الأسعار في الدول الأوربیة بسبب زیادة 

بالغة لتحقیق  تدفق المعادن النفیسة إلى اقتصادیات تلك الدول، مما جعل هذه الأخیرة تعطي أهمیة
التوازن في موازین مدفوعاتها، ولذلك كان اهتمام التجاریین هو تحقیق فائض في الإنتاج بهدف 
التصدیر، الأمر الذي جعلهم ینادون بأهمیة التجارة الخارجیة، كما نادوا بمبدأ الحریة الاقتصادیة وعدم 

بتحقیق مصلحته وأن جدر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حیث ساد الظن بأنّ كل فرد أ
مجموع مصالح الإفراد الخاصة، الأمر الذي قلص دور الدولة إلى مجرد  المصلحة العامة لیست إلا

  . 1اتخاذ الإجراءات التي تكفل حمایة مصالح الأفراد داخلیا وخارجیا

                                                             
  .11ص ،1999 الإسكندریة، الجامعة، شباب مؤسسة والتطبیق، النظریة بین والإسلامي الوضعي المالي الاقتصاد فرید، أحمد عفر، محمد  1
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رن السابع لكن هذا الدور البسیط للدولة عاد بالسلب على هؤلاء التجاریین، ففي النصف الثاني من الق
عشر ظهرت النزاعات التجاریة وسادت الفوضى الأمر الذي جعل هؤلاء التجاریین ینادون بتدخل 
الدولة لتنظیم الحیاة الاقتصادیة، وقد اختلفت صور تدخل الدولة من دولة لأخرى، غیر أنه خلال هذه 

لتي كانت تبنى على أساس الفترة ساد مفهوم الدولة الحارسة في ظل سیادة أفكار النظریة الكلاسیكیة ا
  .ترك النشاط للأفراد دون تدخل من الدولة

هناك قوى ذاتیة قویة تمنع حدوث فترات الركود الطویلة في  لقد قامت أفكار الكلاسیك على أن 
بالید الخفیة لإعادة توازنه  أسموهالاقتصاد، وعلیه فإنّ الاقتصاد في ظل نظام السوق لدیه محرك ذاتي 

التي تحدث بالاقتصاد وتحركه دائما  الأزماتهذه القوى الذاتیة تستطیع التغلب على  وعلى ذلك فإنّ 
نحو التوازن العام، وقد ترتب على ذلك أن حصرت وظیفة الدولة في القیام بمهام الأمن، والحمایة، 

ع في والعدالة، والدفاع أي أنها تكون حارسة لحریة الافراد في ممارستهم للنشاط الاقتصادي، ولا مان
  .أرباحاإقامة بعض المشاریع العامة، التي لا تتوخى منها 

ففي هذا السیاق تقلص دور الدولة و من ثم انخفض عدد الوظائف التي یجب على الدولة القیام بها 
الضعف المالي الذي تمارسه الدولة حیث كان للسیاسة الجبائیة دورا وحیدا فقط یتمثل في  إلى أدىمما 

اللازمة لتغطیة نفقاتها الضعیفة المقترنة بالدور الذي تمارسه الدولة و هو السهر على  الأموالضمان 
ممارسة الافراد لنشاطاتهم الاقتصادیة دون المساس بالأهداف الاقتصادیة و الاجتماعیة الاخرى ، 

  e SayJean Baptist فالدولة لا تعتمد على الضریبة لتحقیق اهداف سیاستها الاقتصادیة ، لذلك یقول
 الإنفاقاقل ما یمكن من  إلىسیاسة تخطط لها المالیة العامة هي تلك التي تدعو  أفضلان :  1"ساي"

  .2العام، و خیر ضریبة تفرضها الدولة على رعایاها هي اقلها حصیلة
  3 :الحیاد تجاه النشاط الاقتصادي ما یلي مبدأو من اهداف النظام المالي في ظل 

حد ممكن مع  ادنيالعامة اللازمة للنفقات العامة التي یجب ان تكون  الإیراداتالحصول على  -
 العامة؛ الأعباءة و توزیع یق مبادئ العدالة عند فرض الضریبتطب

و قد  العامة، الإیراداتنفقات العامة و توازن بین ال أيالموازنة العامة  مالي في تحقیق توازن -
 الإصدار أوزیادة الضرائب  أوالقروض  إلىیترتب على هذا المنطق ضرورة عدم اللجوء 

ثمار، إما زیادة لان القروض التي تستخدم لتغطیة نفقات استهلاكیة تضر بالاست. النقدي

                                                             
یعتبر  .1832 نوفمبر 14 باریس وتوفي في 1767 جانفي 5في  لیون ، ھو مفكر وعالم اقتصاد ولد في(Jean Baptiste Say)  جان باتیست ساي 1

، وكان الاقتصادیة ، ومن الذین تمیزت أفكارھم بالتحدید والتحلیل العمیق للظواھرالقرن التاسع عشر ساي من أبرز أنصار المذھب الحر في
آدم  ، وقد تأثر ساي بأفكاروجون ستیوارت میل ،وریكاردو ،مالتوس مثال، من أإنكلترا متفائلا في آراءه على عكس أنصار ھذا المذھب في

على ضوء التطورات التي جاءت  الاقتصادیة الذین بحثوا في القضایا الاقتصادیین ، وھو من أوائلفرنسا ، وھو الذي نقل تعالیمھ إلىسمیث
 .الثورة الصناعیة بھا

  .37، ص2016المالیة العامة ، دار الكتب المصریة ،المعادي، القاهرة،  تخدیجة الأعسر، اقتصادیا  2
 .24نفس المرجع، ص  3
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الدولة تحصل من الافراد و بلا ضرورة على مبالغ كان یمكنهم استثمارها،  الضرائب تعني ان
 ؛سعارالأحدوث التضخم و ارتفاع  إلىالنقدي فانه یؤدي  الإصدار أما

العام،  الإنفاقتطبیق قواعد التحلیل الاقتصادي المطبق على المشروعات الخاصة في حالة  -
استهلاكي غیر منتج و بالتالي یجب على  إنفاقالعام على انه  الإنفاق إلىبمعنى ان ینظر 
 .منفعة ممكنة كما یفعل الافراد في قراراتهم المالیة أقصى مبدأالدولة ان تطبق 

العامة إلى أدنى حد ممكن، و ضرورة المحافظة على توازن الموازنة، و عدم ضغط النفقات  -
الالتجاء إلى القروض العامة ا والى الإصدار النقدي الجدید إلا في حالات استثنائیة و تحت 

و بالتالي فان الحكم على كفاءة النظام المالي في الدولة یتم عبر احترام هذه  .شروط خاصة
  .المبادئ المالیة

هذا وقد سادت أفكار الكلاسیك لفترة طویلة إلاّ أنّ حدثت مشكلة الكساد الكبیر عندها بدأ  
الاقتصادیون یتشككون في صحة النظریة الكلاسیكیة بعد عجز اقتصادیات الدول عن إعادة توازنها 

   .1بطریقة آلیة كما كان یدعى الكلاسیك

  مرحلة الدولة المتدخلة : ثانیا

النظر في مفهوم الدولة  إعادةضاع الاقتصادیة والاجتماعیة ضرورة اتضح مع تطور الأو 
،  1932- 1929الاقتصادیة التي سادت العالم في سنة  الأزمةالحارسة، نتیجة عجزه عن مواجهة 

حیث برزت أفكار النظریة الكنزیة للاقتصادي الإنجلیزي كینز خلال الثلاثینات من القرن الماضي، 
عاكسة تماما لأفكار الكلاسیك، التي رسمت السیاسات الحكومیة الواجبة ولقد جاءت أفكار كینز م

   .تدخل الدولة الایجابي في النشاط الاقتصادي لمفهوم أسستالإتباع للخروج من الأزمة، و بالتالي فقد 
لقد قامت النظریة الكنزیة على ضرورة تدخل الدولة الایجابي في النشاط الاقتصادي عن طریق إقامة 

مشاریع العامة لتحریك النشاط الاقتصادي من الركود ویتم ذلك من خلال الإنفاق باعتباره بعض ال
المضخة التي تنشط الدورة الدمویة للنشاط الاقتصادي، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة تدخلت 

الي زیادة الحكومة الأمریكیة بواسطة زیادة الإنفاق العام لكي تخلق دفعة قویة من الإنفاق الفردي وبالت
الفائض والمخزون من السلع الراكدة، وأما في انجلترا فإنها قامت بتخفیض سعر صرف عملتها لكي 
تزید من الطلب الخارجي على صادراتها وتقلل من الواردات إلیها، وبذلك تخفض من تیار التدفق 

ل التي اتبعتها النقدي الخارجي وترفع من حجم التدفقات النقدیة الداخلة إلى غیر ذلك من الحلو 
  2.الدول

                                                             
  85ص، 1994 ، ،مصر الأول الكتاب للتوزیع، الأھرام وكالة الكلي، الاقتصاد نظریة خلیل، سامي 1
  .18ص سابق، مرجع فرید، أحمد عفر، محمد 2
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التحولات في النظریة الاقتصادیة و السیاسة الاقتصادیة، و بالأخص السیاسة  أهمو یمكن تلخیص 
  1:المالیة التي وقف علیها كینز فیما یلي

 الأولىالتمییز بین النشاط المالي للدولة و النشاط المالي للأفراد حیث یطبق في الحالة  -
التحلیل الجزئي، و بالتالي فان المشكلات  أسلوبالتحلیل الكلي، و في الحالة الثانیة  أسلوب

التي یجب ان یهتم بها الاقتصاد الكلي تعنى بمشكلات التوظیف و الدخل القومي، و الرواج 
و الكساد و الدورات الاقتصادیة و مشكلات التضخم و بصفة خاصة مشكلات النمو 

 الاقتصادي؛
المالیة العامة و النظام  أهمیة أيالذي تلعبه الدولة بإدارتها المالیة و النقدیة  الدور أهمیة -

سیاسة تصحیح التقلبات الاقتصادیة و لهذا  إتباعالمالي في تحقیق الاستقرار الاقتصادي و 
نظام  إلىنادى كینز بضرورة التدخل الحكومي بدلا من الحیاد و تحویل النظام المالي 

 وظیفي؛
العامة و النفقات العامة، اذ حل محل  الإیراداتضروري تحقیق التساوي بین حجم لیس من ال -

مثل التوازن الاقتصادي و التوازن الاجتماعي  أهمیة أكثرالمحاسبي موازنات  أوالتوازن المالي 
  . والتوازن العام

ع التغیرات ابعد من الهدف المالي و هذا لیتوافق م أهدافاو بالتالي اتسعت وظائف الدولة لتشمل 
  2:الحاصلة في النظام الاقتصادي، نذكر منها

المالیة  الأدواتالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي و مقاومة الدورات الاقتصادیة باستخدام  -
الاستثماري  الإنفاق أوالاستهلاكي الخاص  الإنفاقتعویض انخفاض  إلىو النقدیة التي تؤدي 

 .الخاص
 الأنشطةو الفعال للموارد الاقتصادیة و ذلك بتوجیهها نحو  الأمثلتحقیق الاستخدام  -

 .ممكن إجماليالاقتصادیة التي تحقق اكبر عائد 
توزیع الدخل القومي بین الطبقات الاجتماعیة المختلفة بحیث یتحقق اكبر قدر من  إعادة -

بما لا  و الاجتماعیةالعدالة في توزیع الدخل القومي و تقلیل الفروق بین الطبقات و الفئات 
الفوارق الطبقیة في  إزالةیتعارض مع الحریة الفردیة في التملك و الكسب، و هذا لا یعني 

  .المجتمع
 الأثارتتبع  إلىوظیفة الدولة تغیرت و اتسعت، حیث أصبحت توجه اهتمامها  وقد ترتب على ذلك أن

  .الایجابیة على الاقتصاد الوطني  الأثارالاقتصادیة و الاجتماعیة التي تحقق 

                                                             
  26خدیجة الأعسر ،مرجع سابق، ص  1
 27نفس المرجع ،ص  2
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  "الدولة المنتجة"دور الدولة في ظل النظام الاشتراكي : ثالثا

بعد الحرب العالمیة الأولى سادت مبادئ الاقتصاد الاشتراكي حیث ارتبط دور الدولة بالإحلال محل 
ي النظام توجیه كما هو الحال ف أوان قوى السوق لا تترك لتعمل بدون قیود   أيقوى السوق، 

الرأسمالي، عندئذ بدأ ینتشر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة الاشتراكیة، الأمر الذي دعم انتشار أسلوب 
التخطیط المركزي على الصعیدین العملي والأكادیمي وكان من بین الدول التي تبنت هذا الاتجاه عدد 

  .من دول العالم الثالث
ولاشك أنّ البیئة الفكریة التي كانت في ذلك الوقت تختلف اختلافا جوهریا عنها في الوقت الحاضر،  

ذلك أنّ معظم دول العالم الثالث كانت وقتها حدیثة العهد بالاستقلال وكانت تتطلع إلى تحقیق التنمیة 
ه في ظل وجود تلك الإیدیولوجیات  الاقتصادیة والاجتماعیة والارتقاء بأنظمتها ومؤسساتها، وبالطبع فإنّ

   1.اقتنعت هذه البلدان كغیرها بأنه لا یمكن حدوث التنمیة دون تدخل مباشر من جانب الدولة
  :2وقد ترتب على ذلك مجموعة من النتائج من أهمها

أنّ وظیفة الدولة تغیرت حیث أصبحت لها السیطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي  -
   المجتمعات واختفى في هذا النموذج النشاط الفردي إلى حد كبیر؛والاجتماعي في الكثیر من 

إنّ المبدأ السائد في المالیة العامة للدولة هو الربط الكامل بین التخطیط المالي للدولة  -
والتخطیط الاقتصادي الشامل، وأصبح النشاط المالي للدولة جزءا لا یتجزأ من نشاطاتها 

    الیة العامة جزءا من الاقتصاد السیاسي للاشتراكیة؛الاقتصادیة، ومن ثم أصبح علم الم
إنّ هدف السیاسة المالیة والنظام المالي هو محاولة تحقیق عدد من الأهداف وتحقیق التوافق  -

   .بینهم وهي هدف إحداث التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي وأخیرا هدف التوازن العام
دورها في النشاط الاقتصادي بصفة تكاد ان تكون كاملة، مما سبق یتضح أنّ الدولة أصبحت تمارس 

عند نهایة السبعینات حیث شهد العالم تغیرات فكریة  أيوهو ما أدى إلى الانتقال إلى المرحلة الموالیة 
وسیاسیة واقتصادیة واسعة ساعدت في تراجع تلك الإیدیولوجیات التي تؤدي إلى توسیع دور الدولة 
وفي المقابل برز اهتمام واسع لتقلیص وظائف الدولة إلى أدنى مستوى، وذلك إثر المشاكل التي 

ذت بمبدأ الاقتصاد الاشتراكي مثل التضخم والبطالة والمدیونیة تعرضت لها اقتصادیات الدول التي أخ
   3.الخارجیة وغیرها من سیاسات هذا النظام

وقد اعتمد المعارضون لفكرة الاقتصاد الاشتراكي على الواقع الذي آلت إلیه تلك الدول، وخیر دلیل 
یرها من الدول التي توسعت وغ السوفیتيالفشل الكبیر الذي تعرضت له دول أوروبا الشرقیة والاتحاد 

                                                             
 .25، ص 1991، درا الشروق، القاهرة، يسعید النجار، نحو إستراتیجیة قومیة للإصلاح الاقتصاد 1
  .239ص ،1997 القاھرة، الشرق، زھراء مكتبة وكلي، جزئي تحلیل الاقتصادیة السیاسات الحمید، عبد المطلب عبد 2
 ،4 العدد الكویت، جامعة الاجتماعیة، العلوم مجلة الكویت، في تنمیتها وسبل العامة الإیرادات هیكل تطور العبد، علي المجرن،  عباس 3

  .99ص ،1995 سنة 23 مجلد
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في النشاط العام والقطاع العام وظهور فعالیة التحول  من القطاع العم إلى القطاع الخاص فیما سمي 
تقریبا عندما طبقتها انجلترا ثم بدأ الأخذ بها  1979بالتخصصیة أو الخصخصة التي انتشرت منذ عام 

   .1في الكثیر من دول العالم
ولة على الموارد الاقتصادیة هو أمر هام وضروري لحسن استخدام الموارد إن كان موضع سیطرة الد

وتنمیتها وتوفیر العدالة والاستقرار، فلیس ذلك یعني أن تقوم الدولة بإدارة العلاقات الاقتصادیة والتدخل 
ام المستمر بشكل مباشر، إنما المقصود بذلك هو قیامها بتنظیم إدارة الموارد الاقتصادیة في اتجاه ع

متناسق مع أهداف الدولة، وأن تكون للدولة القدرة على منع أي انحراف من شأنه أن یهدد مصالح 
  .المجتمع 
  2:اهناك مجالات یفترض على الدولة أن تضطلع بها من أجل تحقیق الكفاءة الاقتصادیة منه غیر أن
  المالیة مثلا؛ ودیتهامردتوفیر السلع العامة التي لا یمكن أن ینتجها القطاع الخاص لضعف  -
تصحیح حجم الإنتاج فیما یسمى بالسلع شبه العامة والتي قد تكون متوافرة في السوق ولكن  -

الجانبیة المصاحبة للأمر الذي  الأثاربنسب غیر مثلى، كنتیجة لوجود ما یسمى بالوافورات و 
ى حالات یوجب تدخل الدولة لتصحیح الكمیة المعروضة بالسوق عن طریق فرض ضرائب عل

كما هو ( تقدیم الدعم في حالة الوافورات الموجبة أو، )كالتلوث البیئي مثلا( الوفورات المالیة
   ؛)الحال بالنسبة للتعلیم

للدولة دور هام وأساسي في إدارة الاقتصاد الكلي على النحو الذي یكفل استقرار المستوى العام في 
العدالة في التوزیع، ومنع الاحتكارات الخاصة بالإضافة والتوازن الخارجي والعمالة الكاملة و  الأسعار

إلى وظائف الدولة التقلیدیة في الأمن والدفاع والقضاء  حتى في ظل نظام الاقتصاد الحر، ولهذا 
یتطلب من الدولة التدخل المدروس في الحیاة الاقتصادیة بحیث لا یمنع تدخلها هذا قوى السوق من 

فس الوقت یتسنى لها إدارة دفعة الاقتصاد بما یتلاءم مع أهدافها أن تعمل بطریقة صحیحة وفي ن
   .التنمویة

و مما لا شك أنّ مناقشة دور الدولة في النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر ستستقر على مفهوم 
جدید لدور الدولة لیس بالضرورة أحد الأدوار الثلاثة سالفة الذكر، لأنّ الظروف التاریخیة والاقتصادیة 

  .والاجتماعیة تلعب دورا هاما في تشكیل مثل تلك المفاهیم
لكل دولة ظروفها وأوضاعها الخاصة بها، وبصفة عامة أنّ دور الدولة یتضح أكثر عند  كما أن 

  .وضع وتنفیذ السیاسة الاقتصادیة للدولة
في  دخلفلیس هناك دولة في العالم تستطیع ان ترفع یدها عن الاقتصاد، فكل حكومات العالم تت 

   أخر إلىهذا التدخل تختلف من بلد  اتالنشاط الاقتصادي، و لكن درج
                                                             

  .240ص سابق، مرجع الحمید، عبد المطلب عبد 1
 8عباس  المجرن، مرجع سابق، ص  2
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 التحولات في دور الدولة الاقتصادي بین الدول المتقدمة و النامیة: رابعا

، حیث شرعت العدید من الحكومات في الدول 2008سنة  منذ ظهور الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة
ثار السلبیة للأزمة على في إطلاق برامج للحفز المالي، بغیة احتواء الآ النامیة والمتقدمة على حد سواء

المتقدمة مع الأسواق الحرة وقطاع  الرغم من أن ذلك یتناقض مع ما هو مألوف بالنسبة لتعامل الدول
، وهو ما ثبت "الأسواق كفیلة بتصحیح نفسها"الأعمال الخاص والبنوك الكبرى، اعتماداً على فكرة أن 

   .زمةالأ هذه بقدر كبیر عقبخطأه 
یجاد فرص عمل  وقد استهدفت تلك البرامج تنشیط قوة دفع النمو الاقتصادي، ودعم سوق العمل، وإ

وبمقارنة برامج  ،"حزم التحفیز المالي"وتباینت الدول فیما بینها من حیث بنیة وحجم وتركیبة . جدیدة
 الإعفاءاتدولة نامیة ومتقدمة، تبین أنه على الرغم من أن  22الحفز المالي في عینة مكونة من 

% 3المتقدمة، إلا أنها مثلت نحو  تالاقتصادیاالضریبیة قد تجاوزت ثلث حجم التحفیز المالي في 
بالإضافة إلى ذلك، فاقت  .النامیة والصاعدة تالاقتصادیافقط من الإنفاق المستهدف للتحفیز في 

النامیة والصاعدة ثلاثة  تالاقتصادیانسبة الإنفاق المخصصة لتطویر البنیة التحتیة في حزم تحفیز 
وعلاوة على ذلك، مثلت التحویلات الاجتماعیة إلى . المتقدمة الاقتصادیاتأضعاف مثیلاتها في 

المتقدمة  تالاقتصادیاالي في كل من الأسر منخفضة الدخل نسبة ضئیلة نسبیاً من حزم التحفیز الم
  ).لكل منهما على التوالي% 8.6و  %8.10(والنامیة والصاعدة 

و من أبرز أدوات تدخل الدولة تأمیم الموارد والسیطرة على قطاعات أساسیة وحیویة بالدولة، قد باتت 
لعالم تقدماً مضطرداً دولة با 15سمة أكثر وضوحاً خلال الأعوام الثلاثة الأخیرة، فقد شهدت أكثر من 

في تأمیم الموارد، منها دول صاعدة مثل الهند والصین وجنوب أفریقیا وروسیا وغیرها، وأن نسبة 
الزیادة في تأمیم الموارد قد بلغت أقصاها في دول منطقة شرق أفریقیا، وفي أمریكا اللاتینیة، وهو أمر 

  .حتى الآن تزال تداعیاته على الاستثمارات الخارجیة غیر واضحة لا
عادت الدولة لتتدخل بشكل أكبر مما توقعه أنصار الرأسمالیة المطلقة، فأضحت تراقب فقد  ،ولا بالتالي

جراءات المصارف الكبرى، وتسعى لتأمیم الموارد والقطاعات الحیویة، وتتدخل  وتتحكم في قوانین وإ
وأخذت تراقب حركة الأسواق تنمویاً عبر فرض المزید من الضرائب لإحداث تقارب بین الطبقات، 

والاستثمارات عن كثب، ولجأت إلى تقلیل المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الوهمي والفقاعات العقاریة، 
وكلها أمثلة تشیر إلى أننا أمام موجة جدیدة من عودة دور الدولة لتنظیم الاقتصاد عبر الرقابة 

الأقصى، ما قد یشیر إلى أن الأفكار  الصارمة في الحد الأدنى، وعبر التأمیم الممكن في الحد
  .2008قد تجد لها ممارسات واقعیة بعد أزمة " اللیبرالیة الاشتراكیة"المطالبة بما یسمى 

، لقد برهنت الأزمات التي عصفت بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي أن هناك حاجة لإیجاد  أخیراً
ات السوق، خصوصاً فیما یتعلق بتوزیع وتخصیص التوازن المفقود في توزیع الأدوار بین الدولة وآلی

الموارد وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فبینما یتعین بناء وتقویة المؤسسات الداعمة للأسواق 
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والرامیة للارتقاء بكفاءتها، فإن هناك ضرورة لتدخل الدولة لضبط حركة الأسواق وتحقیق العدالة 
  .، و یكون ذلك إلا عن طریق أدوات المالیة العامةثرواتوالإنصاف في توزیع الدخول وال

  طبیعة علم المالیة العامة و نطاقه: المبحث الثاني
ان دراسة علم المالیة العامة تقتضي من الباحث الإلمام بمفاهیم أساسیة لا عنى عنها لفهم 

ل المتعلقة بتوجیه فإذا كان علم المالیة العمة یدرس المشاك. الموضوعات المطروحة في هذا المجال
 أجزاءالموارد و تخصیصه لإشباع الحاجات العامة فانه یرتبط بالنظام المالي العام الذي یتكون من 

معینة مترابطة، لذلك لا بد لنا من التعرف على اهداف هذا العلم، و على عناصره و ارتباطاته بالعلوم 
یة إلى تعریفه بشكل دقیق و مضبوط الاخرى، و من ثم مراحل تطوره و موضوعه حتى نصل في النها

  :و هو ما یتطلب منا تناول النقاط التالیة
  التعریف بعلم المالیة العامة -
  التعریف بالحاجات العامة -
  نشأة و تطور علم المالیة العامة -
  ..علاقة علم المالیة العامة بالعلوم الاخرى -

  تعریف علم المالیة العامة: أولا

المالیة العامة في تطوره ارتباطا وثیقا بتطور دور الدولة في النشـاط ارتبط مفهوم ومضمون علم 
الاقتصادي، وبعد أن كان علم المالیة العامة في المفهوم التقلیدي مقتصرا على البعد المـالي الحسـابي 
فقط، أصبح هذا المفهوم في العصر الحدیث له أبعاد متعددة بعضها اقتصادیة وأخرى اجتماعیة 

ا العلم الذي یتناول بالبحث نفقات الدولـة هنبأ" رفت المالیة العامة قدیما بالمفهوم التقلیديوع .ومالیة
یراداتها أو بمعنى آخر هي العلم الذي یتناول تحلیل حاجات الدولة والوسائل التي تشبع هبا هذه  وإ
هي دراسة لاقتصادیات القطاع العام، كما عرفها :" والمالیة العامة في معناها الحدیث ."الحاجات

المالیة العامة هي ذلك العلم الذي یبحث في نشاط الدولة عنـدما تسـتخدم الوسـائل : آخرون بما یلي
قتصادیة ا الاهتبمختلف اتجاها المجتمعوالأسالیب المالیة بشقیها الایرادي والانفاقي لتحقیق أهداف 

  والاجتماعیة والمالیة

  ومن التعریف السابق نستنج عدة عناصر أساسیة تكون في مجموعها مضمون دراسة المالیة العامة ".

   .تحدید حجم الحاجات العامة الواجبة الإشباع -
   .المجتمع تحدید الوسائل والأدوات التي بموجبها یتم توفیر الموارد لإشباع حاجات -
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  .دولة على الاقتصاد القومي ككلتحدید تأثیر نشاط ال -

  الحاجات العامة: ثانیا

نظام الحاجات من الأنظمة الملازمة للوجود الإنساني، بحیث أن الإنسان في مختلف أطواره وأدواره، 
معاشیا  إذ أن الإنسان ككائن حي، تتوفر لدیه بیولوجیا و. لا یمكنه أن یستغني عن نظام الحاجات

شباعها ضمن الأطر المشروعة واقتصادیا، بعض الحاجیات  والضرورات الذي یعتبر توفیرها وإ
  والمعقولة سببا أساسیاً لبقاء الإنسان على وجه هذه البسیطة

تعرف الحاجة العامة بأنها الحاجة الجماعیة التي یقوم النشاط العام بإشباعها ویترتب على إشباعها 
 1.منفعة جماعیة

قسم یقوم بإشباعه النشاط الخاص وهو مـا یعرف : مینوتقسم الحاجات من حیث إشباعها إلى قس
الخ، وقسـم یقـوم بإشباعه النشاط ...بالحاجات الخاصة أو الفردیة كالحاجة إلى الغذاء والكساء والمأوى 

الخ ویشعر ...العام وهو ما یعرف بالحاجات العامة أو الجماعیة كالحاجة إلى العدالـة والأمـن والدفاع 
ین، ویمكن ملاحظة أنه لا توجد فروق جوهریة بین الحاجات الخاصة والعامة، ا الناس مجتمعبه

باستثناء بعض الحاجات الجماعیة الأساسیة التي لا یمكن بطبیعتها أن یقوم بأدائها غیر الهیئات 
العامة، فإن جمیع الحاجات الأخرى، وتشكل الغالبیة العظمى، لیست لها ممیزات خاصة تجعل إشباع 

شباع البعض الآخر قاصراً على جهود الأفرادبعضها متوق وبما أنه لا توجد  .فاً على الهیئات العامة وإ
فوارق موضوعیة ولا حدود ثابتة بین الحاجات العامة والخاصة، فإن ما یعتبر حاجة عامة في دولة ما 

عامة، كان  قد یسمح القیام به من طرف الأفراد في دولة أخرى، وفي نفس الدولة ما یعتبر الیوم حاجة
في عصر مضى یعتبر حاجة خاصة، فحدود الحاجات العامة في مجتمع معـین وفي لحظة معینة 

ویمكن تقسیم الحاجات العامة  .یتوقف على طبیعة دور الدولة السیاسي والاجتماعي والاقتصادي
   :بحسب خصائصها وطبیعتها إلى عدة أنواع

الحاجات التي لا یمكن تجزئة إشباعها وتجزئة وهي  :لحاجات العامة غیر القابلة للتجزئةا .1
المنفعة المتولدة عنها بالنسبة لفرد أو مجموعة من الأفراد دون البعض الآخر، فإشباع الحاجة 
قامة العدالة لابد أن یتم بالنسبة إلى جمیع الأفراد ككل  إلى الأمن الداخلي والدفاع الخارجي وإ

 ات العامـة بالسمات الآتیةلا یتجزأ، ویتمیز هذا النوع مـن الحاجـ
   .إن الكمیة المستهلكة من هذه الخدمات تكاد تكون متساویة بین جمیع الأفراد -
   .لا یمكن تطبیق مبدأ الاستبعاد في مثل هذه الحاجات العامة -

                                                             
 .20،  ص 2005سوریا،  محمد خالد المهایني،  المالیة العامة، منشورات جامعة دمشق،، خالد الخطیب شحادة  1
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هذه الحاجات غیر قابلة للتجزئة ویستحیل استبعاد أي فرد من التمتع بمنافع  -
   .هذه الخدمات

هناك نوع آخر من الحاجات یمكن تجزئتها، أي تجزئة إشباعها ویعني  :الحاجات المستحقة .2
هذا إمكانیة فصل حاجة الأفراد عن حاجة البعض الآخر، ویتوقف حدود هذه الخـدمات أو 

، وهي المجتمعالحاجـات علـى الطبیعـة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لدور الدولة في 
با للنشاط الخاص غیر أن الهیئات العامة تقوم هبا إذا حاجات یمكن أن یترك أمر القیام ه

 :كانت هناك منفعة عامة تستدعیها، ویرجـع ذلك إلى عوامل عدة منها

 ن المنفعة الاجتماعیة التي تعود من إشباع هذه الحاجات أكبر من المنفعة الفردیةإ  
 الاجتماعیة السائدة تحتم الإشباع الجماعي لهذه الحاجات الأولویات.   
  الخ، ومن أمثلة هذه الحاجات المستحقة، ... والإستراتیجیةالاعتبارات السیاسیة

  .الخ...الحاجة إلى التعلیم العام والصحة والنقل والمواصلات والمیاه والكهرباء والغاز 

وهذه السلع بإمكان النشاط الخاص أو جهاز  :السلع الفردیة التي یقوم النشاط العام بإشباعها .3
بتوجیه الموارد الضروریة لإشباعها، إلا أنه ولاعتبارات مختلفة إستراتیجیة  السوق أن یقوم

وسیاسیة واجتماعیة واقتصادیة یقوم النشاط العام بإنتـاج هذه السلع والخدمات، مثل صناعة 
الأسلحة، صناعة الحدید والصلب، وكافة الصناعات الأخرى التي یقوم النشاط العام من خلال 

بإنتاجها، ویتسع نطاق هذا النوع من السلع كلما زاد تدخل الدولة في الحیاة المشروعات العامة 
  .الاقتصادیة أو في ظل ما یسمى بالدولة المنتجة أو المتدخلة

  مكونات المالیة العامة: ثالثا

تقوم الدولة هدف إشباع الحاجات العامة وتحقیق منفعة عامة بصرف  :النفقات العامة .1
نفاق مبالغ مالیة تـدعى  سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال " نفقات عامة"وإ

توزیع دخول تحویلیـة داخلیـة أو خارجیة لتحقیق أهداف اجتماعیة أو اقتصادیة كمساعدة 
في الدخول  الإختلالاتلدخل القومي وتصحیح الأسر محدودة الدخل هدف إعادة توزیع ا

أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشـرة أو غیر مباشرة للأفراد أو بعض وحدات 
 . الاقتصاد الخاص

وهي مصادر التمویل التي لابد منها لتغطیة النفقات العامة وبالتالي  :الإیرادات العامة .2
ق العام ، وتحصل الدولة على هذه الإیرادات أساسا لتدبیر الموارد المالیة اللازمـة للإنفا

من الدخل القومي في حدود ما تسمح بـه المالیة القومیة أو من الخارج عند عدم كفایة 
هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، وقد تعددت أنواع الإیرادات العامة إلا أن 

هي على التـوالي إیرادات الدولة من الجانب الأعظم منها یستمد من ثلاثة مصادر أساسیة 
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الاقتصادیة بالإضافة إلى ما تحصل علیه من رسـوم نظیر  ومشروعاتهاأملاكها الخاصة 
تقدیم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإیرادات السیادیة وفي مقدمتها الضرائب أما 

 .المصـدر الثالث فهو الائتمان ویمثل القروض المحلیة والخارجیة
وهي تنظیم مالي یقابل بین الإیرادات العامة والنفقات العامة  : زنة العامة للدولةالموا .3

ویحدد العلاقة بینهما ویوجههما معا لتحقیق السیاسة المالیة للدولة ، وبمعنى آخر فهي 
بمثابة البیان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصـاد القومي ویعتبر خطة مالیة تظهر 

نة التي هي تقدیر تفصیلي للإیرادات والنفقات لفترة مقبلة والتي هي عادة لمدة بوثیقة المواز 
 .سنة واحدة ،ویجري إقرارها من قبل السلطة التشریعیة

  .المالیة العامة و المالیة الخاصة: رابعا

بـا یقصد بالمالیة العامة مالیة السلطات العامة أي مالیة القطاع الحكومي، أما المالیة الخاصة یقصد ه
مالیة الأفراد والمشروعات الفردیة والشركات بأنواعها، ویمكن القول أنه في الوقت الذي یحدد فیـه دخل 
الفرد مقدار ما یستطیع إنفاقه، فإن السلطات العامة هي التي تحدد مقدار ما یجب أن تحصل علیه 

العامة، ویرجع ذلـك إلى أن دخل  النفقاتهوفقا  إیراداتهامن دخل أو إیراد، فالدولة لها القدرة على تكییف 
صدار القروض وزیادة مواردها بشتى  لسلطاتناالفرد محدود، بینما الدولة فلا حد  في فرض الضرائب وإ

  :ویمكن تمییز المالیة العامة على المالیة الخاصة في ما یلي .الوسائل

 هدف إلى تیسعى الفرد إلى تحقیق منفعته الخاصة أما بالنسبة للدولة فهي :من حیث الهدف
  .تحقیـق المنفعة العامة

 الفرد یسعى إلى تحقیق منفعته الخاصة في إطار من الحریة، أما الدولة :من حیث الأساس
   .واجبة لضمان سیر المرافق العامة نفقاتهافإن 

 س الملكیة الفردیة، أما بالنسبة للدولة فهي تقـوم تقوم بالنسبة للفرد على أسا:من حیث التنظیم
  .على أساس ملكیة عامة كلیة كانت أم جزئیة

  علاقة علم المالیة العامة بالعلوم الأخرى  :المبحث الثالث
المالیة العامة علم من العلوم الاجتماعیة؛ لأنه ظهر وتطور وتوافق مع وجـود الأفـراد والجماعـات 

في تطورها، وخضوعها إلى سلطة عامة، یناط هبا إشباع الحاجـات الجماعیـة  المجتمعات المنظمة، و
ومن الطبیعـي، . المجتمعالعامة، وتقدیم مجموعة من الخدمات الأساسیة والضروریة لمعیشة ورفاهیة 

أن یرتبط هذا العلم الاجتماعي بصلات وثیقة، مع العلوم الاجتماعیة الأخرى، التي یعمـل إلى جانبـها 
  :ا هيهبالعلوم الاجتماعیة التي یرتبط  ومن أهم. مجتمع واقتصاد واحد ضمن
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  ن المالیة العامة و علم الاجتماعالعلاقة بی: أولا

إن العلاقة بین علم المالیة وعلم الاجتماع، علاقة قویة واضحة، فهنالك تأثیر متبـادل بینـهما ومن  
اجتماعیة،  "ات العامة والنفقات العامـة تحـدث آثـاراالمعروف أن الكمیات أو المتغیرات المالیة، الإیراد

لى الدولة، سواء أقصدت الدولة تحقیق هذه الآثار أم لم تقصد، وسـواء أتمت هذه  عند انتقالها من وإ
، أم تمت في ظل المالیة العامة المتدخلة )المحایدة(الكمیات المالیة في ظل المالیة العامة التقلیدیة 

فالنظام الاجتمـاعي یـؤثر في . ، في الدول الرأسمالیة أو ذات الاقتصادیات الموجه)الوظیفیة المعوضة)
النظام المالي ویحدد مساره، والنظام المالي انعكاس للنظام الاجتماعي، وأداة هامة من أدوات تحقیـق 

  .أهداف هذا النظام

  ة بین المالیة العامة و الاقتصادالعلاق: ثانیا

ومن المعروف أن علم الاقتصاد . لمالیة العامة وعلم الاقتصاد قدیمة ومترابطةإن العلاقة بین علم ا 
ظهر لدراسة المشكلة الاقتصادیة، وهي مشكلة الندرة، والبحث في كیفیة إشباع الحاجات الإنسانیة، 

 ویهدف علم المالیـة العامـة إلى إشـباع . ومن خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة المتاحة
لحاجات العامة من خلال دراسة الإیرادات العامة ذات الحجم المحدود، والبحث عـن الاسـتخدام السلیم ا

 .المجتمعلهذه الإیرادات العامة المحدودة، في تقدیم أفضل الخدمات، وأكثرها أهمیة لجمیع أفراد 
فهـي علاقـة . جزء بالكلفالعلاقة بین المالیة العامة والاقتصاد، هي علاقة الخاص بالعام، أو علاقة ال

وتتأكد هذه العلاقة، إذا ما عرفنا أن العلاقات المالیة، التي تنشـأ . تبادلیة، یؤثر كل منهما في الآخر
فالظاهرة المالیة هي في حقیقة  .بمناسبة قیام الدولة بنشاطها، تعكس في الواقع علاقات اقتصادیة

المالیـة، وهي الإیرادات العامة والنفقات ) میاتالك(الأمر ظاهرة اقتصادیة، وذلك لأن المتغیرات 
وهو ما یعني قیام . اقتصادیة تـؤثر في الاقتصـاد القومي وتتأثر به) كمیات(العامة، لیست إلا متغیرات 

  :ویترتـب على ذلك نتیجتان هامتان. علاقة تبادلیة بین المتغیرات الاقتصادیة والمتغیرات المالیة

ضوع التحلیل المالي للتحلیل الاقتصادي، فالسیاسة المالیة یجب أن تتحدد، ضرورة خ :النتیجة الأولى
مثل أي سیاسة أخرى، بما یترتب علیها من آثار، وهو ما یجب معه إخضـاع السیاسـة المالیـة للتحلیـل 

في دراسـة آثـار المـتغیرات المالیـة، وفي ) أي التحلیل الاقتصـادي(الاقتصادي، والاعتماد علیه 
   :ویتفرع عن ذلك النتائج الهامة التالیة .ها،وتحدید نطاقها، وغرضهاضبط
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أن یحدد التحلیل الاقتصادي حجم المتغیرات المالیة، وغرض السیاسة المالیة، في ضوء   - أ
  .بمستوى الطلب الفعلي االوضع الاقتصادي مقدر 

التحلیل الـتي یمكـن أدواتِ  -للنظریة المالیة والسیاسة المالیة- أن یقدم التحلیل الاقتصادي   -  ب
 .سواء في مجال الرفاهیة، أم في مجال التشغیل والدخل القومي -واستخدامها–الاعتماد علیها 

وحدة واحدة، وألا یقـوم بینـهما أي " أن تشكل السیاسة المالیة والسیاسة الاقتصادیة معا: النتیجة الثانیة 
  .تعارض، وأن یقوم بینهما وحدة الهدف

  بین المالیة العامة و علم السیاسة العلاقة: ثالثا

العلاقة بین المالیة العامة والسیاسة هي علاقة تأثیر متبادل، فالنظام السیاسي یؤثر في المالیة العامـة 
وتعدّ في الوقـت . ویضفي علیها طابعه، وكذلك تتأثر المالیة العامة بالنظام السیاسي وتعكس اتجاهاته

فالإیرادات العامة والنفقات . تخدمها النظام السیاسي لتحقیق أهدافهنفسه، أداة من الأدوات التي یس
لاختلاف النظام السیاسي القائم في الدولة، واختلاف الأغراض التي " ، تبعا"ونوعا" العامة تختلف كما

لما إذا كانت الدولة بسیطة أو مركبة،مستقلة أو خاضعة لغیرها " فهي تختلف كذلك تبعا. یهدف إلیها
  .كما تعكس الموازنة العامة الأهداف السیاسیة لاتجاهات نظام الحكم في الدولة.لمن الدو 

  العلاقة بین المالیة العامة و القانون:رابعا

فالقانون هو الأداة التنظیمیة الأساسیة، التي . هناك علاقة وثیقة تربط بین علم المالیة العامة والقانون
، التي یجب السیر على هداها، في مختلف المبادئ ومنـها یلجأ إلیها المشرع لوضع القواعد الملزمة

میدان المالیة العامة، فالقانون یحول الجوانب النظریة للمالیة العامة كالنفقات العامـة والضـرائب إلى 
ویطلق تعبیر التشریع المالي، على مجموعة القوانین والأحكام والقواعد  .قواعد قانونیة قابلة للتطبیق

. المالیة والمتعلقة بالإیرادات العامة والنفقات العامة والموازنة العامة شؤونهاالدولة في إدارة  التي تتبعها
ومن أهم فروع التشـریع المالي، ما یطلق علیه التشریع الضریبي، الذي یختص بتنظیم القواعد والأحكام 

ن العام، وتربطه صلات واضحة والتشریع المالي هو فرع من فروع القانو  . المتعلقـة بالضـرائب المختلفة
  .بكل مـن القـانون الدستوري والإداري

  العلاقة بین المالیة العامة و الإحصاء: خامسا

إن علم الإحصاء علم قدیم، وهو في الوقت نفسه، علم متكامل متطور مع كل ما هو جدید، فهو  
ویتضمن . یتضمن الأسلوب العلمي الضروري، لتقصي حقائق الظواهر، واستخلاص النتائج منها
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 .كافة النظریة اللازمة للقیاس واتخاذ القرار، في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والعسكریة
   .وهو بذلك یعطي الدارسین أدق أداة للبحث العلمي المبني على الأسلوب والنظریة

ولم تعد الدراسات الاقتصادیة والاجتماعیة، تكتفي بمجرد دراسة الظواهر، وتحدید الأسباب، 
واستخلاص النتائج، واتخاذ القرارات بطریقة سطحیة مجردة، بعیدة عن أسلوب الإقنـاع والتقـدیر 

لقیاس بل لقد أصبح الاتجاه العام، في مثل هذه الدراسات، هو استخدام طرائق القیـاس الكمیـة وا
براز التوجهات العامة، في الظواهر الاقتصادیة  ووسائل الإقناع الإحصائیة، وذلك لتحدید الخصائص وإ

  .والاجتماعیة وتحلیل العلاقات المتبادلة بین الظواهر على أساس موضوعي غیر متحیز

الإحصاءات المالیة هي التي یستعین هبا الباحث في الظواهر المالیة، للتحقق من مسائل كـثیرة، تدخل 
في نطاق النشاط المالي للدولة، مثل مستوى الدخل القومي، وكیفیة توزیعه، وعدد السـكان، وتوزیعهم 

وكذلك   ،هـرم السـكانيوطبیعة تكوین ال. الخ...على المناطق الجغرافیة المختلفة، الزراعة، الصناعة
النفقات العامة، وتوزیعها على البنود المختلفة، وتطورها وعلاقتها بالدخل القومي، ونصیب الفرد من 

  .الدخل

، والضرائب بشكل خاص، حیث یسـتعین الباحث وبنیانهاوكذلك الحال فیما یتعلق بالإیرادات العامة 
المتوقعة، الضـرائب والوعاء الضـریبي وحصـیلة بعلم الإحصاء، في تحدید معدل الضریبة المناسب، 

 .وتطورها ونسبتها إلى الدخل القومي، وتحدید الطاقة القومیة، والطاقة الضریبیة الشخصـیة والقومیة
. وهكذا نخلص إلى أن علم المالیة العامة، وقد حققت أبحاثه مستوى عالٍ من التجرید والتعمیم والتنظیم

ع العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة الأخـرى علاقـات وثیقـة، یستعین هبا على علم مستقل بذاته، تربطه م
  شرح نظریاته والبرهان علیها

  السیاسة المالیة كأداة لتحقیق اهداف المالیة العامة: المبحث الرابع
 اوجد تطور الفكر الاقتصادي العدید من المفاهیم ومنها مفهوم السیاسة المالیة الذي ارتبط بتطور دور

الدولة من حارسة ومنظمة إلى متدخلة في الحیاة الاقتصادیة، لذلك سوف نتناول السیاسة المالیة في 
المجتمعات القدیمة و عند التجاریین ثم عند الاقتصادیین الكلاسیكیین و كذا مفهومها في النظریة 

مفهوم السیاسة المالیة من   إلىالكینزیة و المنظور الفكري الحدیث، ووفقا لذلك نكون قد تطرقنا 



20 
 

من جهة و من جهة أخرى سوف نبین كیفیة استخدام السیاسة المالیة لأدوات  التاریخيمنظور تطوره 
  .المالیة العامة النفقات و الإیرادات في تحقیق اهداف السیاسة العامة للدولة

  مفهوم وأنواع السیاسة المالیة: أولا

 تعریف السیاسة المالیة  . أ
ض بأنها سیاسة استخدام أدوات المالیة العامة من برامج الإنفاق والإیرادات العامة لتحریك یعرفها البع

وذلك من أجل تحقیق  1.متغیرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج القومي، العمالة، الادخار، الاستثمار
ستوى العمالة الآثار المرغوبة وتجنب الآثار غیر المرغوب فیها على كل من الدخل والناتج القومیین وم

  .و غیرها من المتغیرات الاقتصادیة

وهناك تعریف یوضح أن السیاسة المالیة هي الدور الاقتصادي الحكومي للإدارة الفعالة لجانبي 
یتبین لنا من .2المیزانیة الحكومیة، الایرادات والنفقات التي تنتهجها الدولة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي

السیاسة المالیة هي أسلوب أو برنامج عمل تتبعه الدولة عن طریق  خلال التعاریف السابقة أن
استخدام أدواتها المختلفة لتحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة و السیاسیة، وتعكس توجهات الدولة 
نحو استخدام الإیرادات و النفقات للتأثیر على النشاط الاقتصادي، و من ثمة یرتبط مفهوم السیاسة 

 .دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة المالیة ب

  تطور السیاسة المالیة   . ب

  ة المالیة في المجتمعات القدیمة السیاس .1

شهدت حیاة الإنسان تطورا عبر التاریخ، فقد تعامل مع الندرة وتلبیة الحاجات اللامتناهیة بأسالیب 
الأنشطة التي تمكنه  مختلفة، حیث عرف الصید و والزراعة و تربیة الحیوانات و التجارة وغیرها من

 حیث اهتم الفلاسفة. وبالنسبة للفكر الاقتصادي فقد تطور مع تطور حاجات الإنسان. من العیش
القدماء  كأفلاطون و أرسطو بضرورة تدخل الدولة مباشرة في مراقبة الأسعار و منع الاحتكار و 

ني، بضرورة تدخل الحكومة وقد أقر توماس الأكوی. تحقیق عدالة التوزیع و تحدید مجالات الإنفاق
بصورة مباشرة في مراقبة الأسعار ووضع حدود دنیا و علیا لها، و منع الاحتكار وكذلك الحد من أي 

ومن ثمة فان الفكر الاقتصادي عبر التاریخ اقر . تصرفات شخصیة قد تتعارض مع الصالح العام
  .حیید دورها عن الحیاة الاقتصادیة المنادیة  لت بضرورة تدخل الدولة رغم بروز العدید من الأفكار

                                                             
قسم  العلوم (اطروحة دكتوره، ، 2004-1990حالة الجزائر  –السیاسة المالیة و دورها في تحقیق التوازن الاقتصادي دراوسي مسعود،  1

 .51، ص 2006-2005،)الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر 
 .188،ص 2017، الفكر و السیاسات ،اربد ، الأردن ، النظریة الاقتصادیة الكلیةحسین أحمد الحسین الغزو،  2
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  سیاسة المالیة في الفكر التجاري ال .2

على أهمیة تطور الأسواق من خلال الأنشطة التجاریة و )م1750- م1450(ارتكز الفكر التجاري
ویدعو المذهب التجاري إلى تشجیع التجار و تحقیق فائض تجاري من خلال تفوق . تكوین الرأسمال

و قد اعتبر 1.اد، وصولا لتحقیق صافي فائض تجاري من الذهب والفضةالصادرات على الاستیر 
أن الضرائب مصدر غیر أساسي  .التجاریین الانجلیز و منهم الاقتصادي و الكاتب توماس مون

لتمویل نشاط الدولة، حیث تعتمد في التمویل على زیادة قدرتها على التصدیر باعتبار الدولة محتكرة 
  .للتجارة الخارجیة

ركز التجاریین الألمان الاهتمام على تدعیم الخزانة العامة للدولة، و قد كان محور هذا الاهتمام و 
ینصب على الدعوة للإدارة الجیدة للخزینة العامة من خلال الممارسات القومیة و تطویر الصناعة 

اریین الألمان وبذلك ظلت أهداف التج. وتشجیع انتهاج السیاسات الاقتصادیة الناجعة من قبل الدولة
مرتبطة بالعمل على تطویر الصناعة وتشجیع النمط الاقتصادي الناجع بهدف تمویل الخزانة العامة 

  .للدولة

  یكي السیاسة المالیة في الفكر الكلاس .3

وجه الاقتصادیون التقلیدیون اهتمامهم بتحیید دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة و كان أول من نادى 
الذي یرى أن . عن السیاسة الاقتصادیة هو الاقتصادي الاسكتلندي  أدم سمیث بتحیید دور الدولة
ینحصر في الدفاع و تحقیق الأمن الداخلي و القضاء العادل و إقامة بعض )الدولة(التدخل الحكومي 

غیر أن تدخل الدولة یكون عند الضرورة ومتى .المشروعات التي یعجز القطاع الخاص عن القیام بها
  .الضرورة وجب رجوع تدخل الدولة إلى أضیق الحدود في المجال الاقتصاديزالت تلك 

وقد استند أصحاب الفكر التقلیدي في مبدأهم على أن قوى السوق، العرض والطلب، تكفل التوازن 
الاقتصادي و الاجتماعي في ظل الاقتصاد الحر و المنافسة الكاملة و ارتكزت النظریة المالیة 

أي أن مرتكزات . لعرض یخلق الطلب المساوي له عند مستوى التشغیل الكاملالتقلیدیة على أن ا
  .تحقیق التوازن مرتبط بالعرض والطلب والمنافسة التي یقتضیها الاقتصاد الحر

عملیة تغییر حجم الإنفاق الحكومي، أو الإیراد العام : "یعرف الكلاسیكیون السیاسة المالیة بأنها وعلیه
وازن بین جانبي المیزانیة العامة للدولة، أو بالأحرى عند وجود تباین بین حجم وذلك في حالة عدم الت

النفقات و ( النفقات العامة وحصیلة إیرادات الدولة، حیث تقوم الدولة بتغییر أحد جانبي المیزانیة
  .لغرض خلق التوازن بینهما) الإیرادات العامة

  
  

                                                             
 .05سابق، ص حسین أحمد الحسین الغزو، مرجع 1
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  السیاسة المالیة في الفكر الكینزي  .4

السیاسة المالیة حسب المفهوم الكلاسیكي سائدة وظل الاعتقاد بسلامتها إلى حین تعرض ظلت أسس 
اقتصادیات الدول التي اعتنقتها إلى الأزمات في سنوات العشرینات و الثلاثینات، و بعد فترة الكساد 

تؤكد ، بعد ذلك جاءت النظریة الكینزیة الحدیثة ل1933واستمر الى عام 1929الكبیر الذي بدأ عام 
على أهمیة دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة بما في ذلك الإدارة الفعالة للإیرادات والنفقات العامة، و 

، وذلك بالنظر لفشل قوى 1"لم یعد الاهتمام بضرورة تساوي الإیرادات و النفقات لكافة السنوات المالیة
  . السوق في إخراج الاقتصاد من حالة الكساد

النظریة العامة للاستخدام، الفائدة والنقود، مصطلح السیاسة "نز، في كتابه ووظف جون منیرد كی
عند الإشارة إلى تأثیر الضرائب على الادخار و الإنفاق الاستثماري   Fiscal Policyالمالیة 

  .الحكومي الممول من خلال القروض المقدمة من طرف الجمهور
و من هنا "الخزینة أو خزانة الدولة "أي"" Treasuryاللغة الانجلیزیة  في "Fisc"ویعني مصطلح 

یتضح أن السیاسة المالیة هي تلك السیاسة التي تستخدم خزینة الدولة أو مالیة الحكومة لتحقیق 
  .أهداف اقتصادیة كلیة معینة 

كینز أهمیة تدخل الدولة باستخدامها السیاسة المالیة بشقیها الإنفاق الحكومي و الضرائب للتأثیر  ویرى
على المستوى العام للنشاط الاقتصادي و تصحیح الخلل في السوق،لذلك فالسیاسة المالیة هي 

  .مجهودات الحكومة لتحقیق الاستقرار و تشجیع النشاط الاقتصادي

 :السیاسة المالیة في الفكر الاقتصادي الحدیث .5

الحیاة الاقتصادیة إلى ترتبط السیاسة المالیة في الفكر الاقتصادي الحدیث بتعاظم دور الدولة في 
 2009وقد كانت تجربة دول جنوب شرق أسیا، و الأزمة المالیة العالمیة في عام . جانب آلیات السوق

من الأمثلة التي أكدت أهمیة فكرة التكامل بین آلیات السوق والتدخل الحكومي او ما یمكن أن نطلق 
أن السیاسة المالیة هي الطریقة التي كما  2.علیه المشاركة بین القطاع الحكومي والقطاع الخاص

تنتهجها الدولة من خلال الأدوات المالیة المستخدمة للتأثیر في جانبي میزانیة الدولة، الإیرادات و 
وهو ما یعني أن الاستقرار الاقتصادي مرهون . النفقات و بالتالي تحقیق الاستقرار الاقتصادي

  . بالسیاسة المالیة و أدواتها

                                                             
 .187حسین أحمد الحسین الغزو، مرجع سابق، ص  1
،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الاسكندریة اقتصادیات النشاط الحكومي بین النظریة والتطبیق محمد جلال خطاب، محمد جلال خطاب ، 2
 .23، ص2015،
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بزیادة النفقات العامة و تخفیض  مالیة توسعیةتستخدم الدولة في حالة الكساد سیاسة ووفقا لذلك، 
الضرائب مما یؤدي إلى تحفیز النشاط و الطلب الكلي و بالتالي الخروج من حالة الكساد، و تستخدم 

في حالة التضخم، عن طریق إحداث فائض في المیزانیة بزیادة  سیاسة مالیة انكماشیةالدولة 
ئب وتخفیض النفقات العامة مما ینتج عنه خفض الطلب الكلي و انخفاض الأسعار و تحقیق الضرا

  .الاستقرار الاقتصادي
ان الملاحظ من خلال استعراض التطور التاریخي للسیاسة المالیة، أن الكلاسیكیین ركزوا على تحقیق 

م بشكل مستمر، حتى لا تقع التوازن المالي من خلال السیاسة المالیة، و ذلك بتخفیض الإنفاق العا
الأدوات التي تتدخل : الدولة في حالة العجز، في حین أن الكینزیین ینظرون  إلى السیاسة المالیة بأنها

حداث تغییرات واضحة، بحیث تؤدي  لزیادة حجم الإنتاج  الدولة من خلالها لتوجیه الاقتصاد الوطني وإ
لة تستخدم السیاسة المالیة بهدف تحقیق تغییر في الدو  أي أن.والتشغیل ومعدلات النمو الاقتصادي

  .   الاقتصاد الوطني من خلال توظیف الموارد المالیة لتنفیذ برامج اقتصادیة واجتماعیة
وعلیه یمكن القول أن السیاسة المالیة ترتبط بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة بغیة تحقیق التوازن 

الوسائل المالیة من إیرادات ونفقات وقروض عامة، وذلك للتأثیر على المالي العام، مستخدمةً بذلك 
  .المتغیرات الاقتصادیة الكلیة، والوصول إلى أهداف السیاسة الاقتصادیة العامة للدولة

  اسة المالیةأنواع السی  . ت

تتماشى أنواع السیاسات المالیة مع الوضع الاقتصادي و نمیز في هذا الإطار بین نوعین، سیاسیة 
  . لیة توسعیة و سیاسیة مالیة انكماشیةما

  السیاسة المالیة التوسعیة .1

حیث تعمل الحكومة على زیادة الطلب . تنتهج السیاسة المالیة التوسعیة في حالات الركود الاقتصادي
. الكلي والإنتاج الاقتصادي والدخل، حیث تسعى الحكومة لإحداث عجز مقصود في میزانیة الدولة

من الاقتراض الداخلي او الخارجي، مقابل فائدة یستحقها الدائنین، وفي ظل هذه ویتم تمویل العجز 
السیاسة تلجأ الدولة كذلك إلى منح إعفاءات أو تخفیضات ضریبیة، أو تقدیم إعانات لإنجاز مشاریع 

  .إنتاجیة
من ء وعلیه فإن السیاسة المالیة التوسعیة تقوم على التوسع في النفقات، والتسریع في سداد جز 

القروض العامة، وخفض الإیرادات الضریبیة بهدف زیادة الطلب الكلي الذي یترتب علیه ارتفاع 
  .مستوى الدخل والتوظیف

والجدیر بالذكر أن السیاسة المالیة التوسعیة تكون فعالة في الاقتصاد المفتوح المتمیز بثبات 
حیث تتقوى السیاسة . 1الصرف الثابتالمستویات العامة للأسعار وانتهاج البنك المركزي لسیاسة سعر 

                                                             
 .160، ص2014، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ، الجزائر ، الاقتصاد الكلي المعمق،الجزء الأولمحمد بوخاري ، 1
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المالیة التوسعیة بسیاسة نقدیة توسعیة والتي یترتب عنها تمویلا غیر مباشر للإنفاق العام من طرف 
  . المستثمرین الأجانب

  السیاسة المالیة الانكماشیة .2

حالات التضخم تستخدم السیاسة المالیة الانكماشیة عادة من اجل الحد من المدیونیة الحكومیة أو في 
و تؤدي .في المستوى العام للأسعار و الاختلال في الاستقرار الاقتصادي وتوزیع الدخل والثروة

السیاسة الانكماشیة إلى إحداث فائض في میزانیة الدولة من خلال زیادة الضرائب و تخفیض 
یترتب على هذه  كما. الإنفاق،حیث یستخدم الفائض في المیزانیة لتغطیة العجز السابق أو المتوقع

  .الإجراءات تخفیض الطلب الكلي لیتعادل مع العرض الكلي و بالتالي تقلیص الفجوة التضخمیة 
إن العجز المقصود بالعلاج من خلال السیاسة المالیة الانكماشیة، في معناه المطلق یعني زیادة 

نة و قبل البدء في التنفیذ، الإنفاق العام عن الإیرادات العامة، ویتم التعرف علیه عند إعداد المواز 
الأمر الذي یتطلب من الحكومة العمل على علاجه من خلال ترشید الإنفاق العام و محاولة تنمیة 

و هو ما یعني العجز التقدیري المعلن في .الإیرادات العامة ومكافحة التسرب الضریبي أو كلیهما معا 
  .مشروع المیزانیة العامة

المالیة هي أداة الدولة للتأثیر في النشاط الاقتصادي بغیة تحقیق  نستخلص مما سبق أن السیاسة
الأهداف الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة، بمعنى أنها أسلوب أو برنامج  عمل مالي  تتبعه الدولة 
عن طریق استخدام الإیرادات والنفقات العامة، علاوة على القروض العامة لتحقیق أهداف معینة في 

هوض بالاقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمیة و إشاعة الاستقرار الاقتصادي وتحقیق طلیعتها الن
العدالة الاجتماعیة و إتاحة الفرص المتكافئة لجمهور المواطنین  للتقریب بین طبقات المجتمع و 

  .فراد في توزیع الدخول والثرواتتقلیص التفاوت بین الأ

  أدوات وأهداف السیاسة المالیة: ثانیا

أداء دورها في التدخل لتحقیق النفع العام مبالغ نقدیة و هو ما یعبر عنه بالنفقات  تستخدم الدولة لأجل
الذي یتطلب حصول الدولة على إیرادات عامة بالقدر الكافي لتغطیة هذه النفقات، التي  العامة الأمر

لضرائب و الرسوم تختلف طبیعتها باختلاف مصدرها، حیث تكون الإیرادات عادیة و تتمثل في ا
والدومین العام، و تكون غیر عادیة إذا كان مصدرها  القروض و الإصدار النقدي، و تمثل  النفقات 
و الإیرادات والقروض و الموازنة العامة أدوات السیاسة المالیة التي تنتهجها الدولة  لتحقیق أهداف 

ریبیة، و تخصیص الموارد لتحقیق تتمحور حول إعادة توزیع الدخل الوطني، و تحقیق العدالة الض
  .الاستقرار الاقتصادي، والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
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  أدوات السیاسة المالیة  . أ

تتعلق السیاسة المالیة أساسا بالإجراءات والقرارات التي تستخدمها الدولة في النشاط المالي والتي 
تمكنها من التدخل في النشاط الاقتصادي، و تستخدم في ذلك الإیرادات والنفقات العامة و الموازنة 

الاقتصادیة والاجتماعیة  كأدوات لتحقیق أهداف التنمیة) كما رأینا في المحاور السابقة(العامة للدولة 
  : على النحو الآتي

 .زیادة أو إنقاص الضرائب  -
 .زیادة أو إنقاص الأنفاق العام  -
  .استحداث فائض أو عجز في الموازنة العامة للدولة -

  أهداف السیاسة المالیة   . ب

یة، إن السیاسة المالیة كجزء هام من السیاسة العامة التي من أهم أهدافها تحقیق التنمیة الاقتصاد
والوصول لمستوى التشغیل الكامل، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتحقیق العدالة الاجتماعیة، عن 

 فیما طریق تكییف أدواتها، وتساهم السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي،ذلك ما سنوضحه
  :یلي

  یة في إعادة توزیع الدخل الوطني دور السیاسة المال .1
الدخل والثروة إدخال تعدیلات على التوزیع الأولي بغرض تقلیل التفاوت في  یقصد بإعادة توزیع

وتوظف الدولة .المجتمع، ومن هنا فان السیاسة المالیة التي تتبعها الحكومة یجب أن تقلل من التفاوت
أدوات مالیة متعددة تسمح بإعادة توزیع الدخل الوطني، حیث تلجأ إلى  دعم أسعار المواد ذات 

ك الواسع ورفع أسعار المواد الكمالیة، وفرض ضرائب تصاعدیة على أصحاب الدخول الاستهلا
المرتفعة، وتخصص مساعدات مباشرة للمعوزین والفقراء و ذوي الدخول المحدودة مما یؤدي بالنتیجة 

 .إلى التقلیل من التفاوت في الدخل، و بالتالي التخفیف من درجة تركز الثروة 
 في تحقیق العدالة الضریبیةمالیة دور السیاسة ال .2

حیث ترسم السیاسة المالیة . ان تحقیق العدالة الاجتماعیة یتضمن في جوهره تحقیق العدالة الضریبیة
من خلال المالیة العامة قواعد تسمح بتحقیق عدالة توزیع الأعباء الضریبیة بین الأفراد حیث یرى 

عدیة لتحقیق عدالة أكبر لما لها من اثر فعال في علماء المالیة العامة بضرورة الأخذ بالضریبة التصا
اذ تقوم الدولة بدور المعدل في الاقتطاع من دخول الأفراد مقابل .إعادة توزیع الدخل بین الأفراد

  .خدمات تؤدیها لهم في مختلف شؤون حیاتهم
العدالة و و بذلك، فان القاعدة الضریبیة یجب أـن تتحرى بصفة عامة بالاعتبارات الأساسیة لفكرة 

تحقیق المساواة بین الأفراد و من أجل ذلك فانه یلزم أن یسن لها من النصوص التشریعیة ما یضمن 
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و یتم ترتیب كل . الحفاظ علیها في التطبیق و یطمئن المواطنین في كل التزاماتهم الضریبیة نحوها
  .ذلك ووضع أسسه ضمن نطاق السیاسة المالیة للدولة 

  في تخصیص الموارد لسیاسة المالیةدور ا .3
یأتي دور السیاسة المالیة في العمل على زیادة الكفاءة الاقتصادیة بإعادة تخصیص الموارد عن طریق 
تقدیم إعانات للوحدات الإنتاجیة التي تقوم بإنتاج السلع المطلوب إنتاجها في  حالة عجز جهاز السوق 

و تعمل السیاسة . على السلع الكمالیةعن توجیه الموارد لإنتاج هذه السلع كما قد تفرض ضرائب 
المالیة في مجال تخصیص الموارد على حسن توجیه وتخصیص الموارد في الحالات التي یلاحظ فیها 
ضعف اداء الأفراد، حیث تتدخل الدولة في حالة الموارد ذات الأهمیة الاستراتیجیة أو تلك المتوقع أن 

ئیة،مما یتطلب ترشید استهلاكها بالطریقة التي یراها صانع تشتد ندرتها في الأمد البعید كالموارد الما
  .السیاسة الاقتصادیة والمالیة 

   يدور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصاد .4
السیاسة المالیة یمكن أن تقوم بمساعدة فعالة في تسویة الأوضاع الاقتصادیة وذلك في أوقات الركود 

كومة بعمل ما یعجز الفرد بمفرده عن تحقیقه، فتشجع على الاستثمار وأوقات الازدهار، حیث تقوم الح
ومن هنا . في أوقات الركود مما یزید من الإنتاج وفى أوقات الازدهار تحد السلطة من الاستثمار العام

  .تنشأ نظریة الموازنة الدوریة والتي لا یقوم توازنها خلال سنة ولكن خلال دورة معینة
الاقتصادي یعني تحقیق التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة، و تفادي  كان الاستقرار إذاو 

التغیرات الكبیرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقیقي مناسب في الناتج القومي، 
فان مفهوم الاستقرار الاقتصادي یتضمن هدفین أساسیین تسعى السیاسة المالیة مع غیرها من 

ات لتحقیقهما، و یتمثلان في الحفاظ على مستوى التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة، السیاس
  . و تحقیق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار

و علیه فان الاستقرار الاقتصادي لیس إلا أحد الظروف الأساسیة لأحداث التنمیة و الذي ینبغي أن 
وف المتطلبة لإنجاح السیاسات الخاصة بالتنمیة الاقتصادیة،أي یرافقه و یلازمه یتدعم بغیره من الظر 

زیادة معدل النمو الاقتصادي، فمعروف أن تحقیق التشغیل الكامل یؤدي إلى الاستخدام الكامل للموارد 
الاقتصادیة المتاحة، مما یؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي و مستویات المعیشة و مستویات 

 .لأسعار المؤقتة ا
 التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیةدور السیاسة المالیة في تحقیق  .5

إن التنمیة الاقتصادیة هي أساس النمو الذي یعنى إنتاج السلع والخدمات ویكون أكبر من النمو 
وتعرف التنمیة الاقتصادیة بأنها إجراءات و سیاسات و تدابیر معتمدة تتمثل في .السكاني في الدولة

سط الدخل تغییر بنیان وهیكل الاقتصاد القومي، و تهدف إلى تحقیق زیادة سریعة و دائمة في متو 
وتعمل السیاسة .الحقیقي عبر فترة ممتدة من الزمن، بحیث یستفید منها الغالبیة العظمى من الإفراد
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المالیة على تعبئة الموارد المالیة لتمویل الاستثمارات الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث أن الأموال التي 
تنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة وذلك تخصص للإنفاق في المیزانیة العامة للدولة لها دور في تحقیق ال

  .من خلال استخدام تلك الأموال في الإنفاق الاستثماري

  لسیاسة المالیة بالسیاسة العامة علاقة ا: ثالثا

إن السیاسة المالیة، تعني الأسس و الآلیات و الإجراءات و الوسائل التي تتبعها الحكومة في التأثیر 
للدولة  وذلك من خلال تحدید حجم الإنفاق العام و الإیرادات و على النشاط الاقتصادي و المالي 

و لذلك تحتل . 1الدین العام و الضرائب و الرسوم بغیة تحقیق أهداف اقتصادیة و اجتماعیة محددة
السیاسة المالیة مكانة هامة بین السیاسات العامة، لما لها من دور أساسي في تحقیق الأهداف 

قتصاد الوطني، بفضل أدواتها التي تعد من أهم أدوات الإدارة الاقتصادیة في المتعددة التي ینشدها الا
تحقیق التنمیة و القضاء على المشاكل التي تعرقل الاستقرار الاقتصادي، و علیه فان العلاقة المتبادلة 

  :بین السیاسة المالیة والسیاسة العامة تتضح  في نقاط ثلاث نوجزها كالأتي
  مة على السیاسة المالیةیاسة العاتأثیر الس  . أ

إن التأثیر على السیاسة المالیة یكون من خلال تحدید النفقات وتوزیعها وتحصیل الإیرادات الذي یكون 
أي ان السیاسة المالیة وحجم توزیع النفقات و تحصیل . وفق ما تقتضیه توجهات السیاسة العامة للدولة

تستعمل الإیرادات والنفقات العامة من ثمة و . لسائدالإیرادات مكیفة بقدر كبیر حسب النظام السیاسي ا
  .كوسیلة لتنفیذ البرامج العامة

أما من ناحیة تأثیر توجهات السیاسة العامة یتضح أن لها انعكاسات على السیاسة المالیة من خلال 
هادف  وعلى اعتبار أن السیاسة العامة برنامج عمل. التأثیر لتحدید مستوى الإیرادات والنفقات العامة

الخ .... أو سلسلة من القرارات تتخذها الحكومة أو هیئة معینة، تتعلق بمجال معین كالتعلیم الصحة
فان الأحداث السیاسیة الهامة تكون لها . لأجل معالجة القضایا والمشاكل المجتمعیة الآنیة والمستقبلیة

رادات وما تحدثه من تغیرات في انعكاسات على السیاسة المالیة لما لها من تأثیر على إمكانیات الإی
و بالتالي فان الظروف السیاسیة الاستثنائیة توجب بالضرورة على السیاسة المالیة . قیمة ومحل النفقات

  .للدولة أن تتكیف وفق ما تقتضیه الوقائع الاستثنائیة
  یاسة المالیة على السیاسة العامةتأثیر الس  . ب

العامة، و یتضح ذلك من المكانة التي تمیز وزارة المالیة  یمكن للسیاسة المالیة أن تؤثر على السیاسة
باعتبارها الجهة الاداریة الوحیدة المسئولة عن تحقیق التوازن بین نفقات و إیرادات الدولة، كما لها 
الحق في الاطلاع على جمیع القرارات التي یمكن اتخاذها من طرف القطاعات الأخرى و المتعلقة 

                                                             
رام االله / الأردن–للنشر و التوزیع، عمان  ق، دار الشرو موازنة الأداء، منهج متكامل لإدارة الموارد المالیة الحكومیةفلاح حسن الحسیني،  1

 .27، ص  2016فلسطین، 
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سماح لها بإنجاز عملها المالي اعترف لها بامتیازات قانونیة تسمح لها بالتأثیر بالنفقات، ومن أجل ال
من خلال السیاسة المالیة المتبعة على رسم السیاسة العامة و قد یصل الأمر إلى حد مراجعتها وفق 

  .ما تقتضیه الظروف المالیة للدولة 
اسیة من خلال تأثیرها على الأحداث ویمكن للسیاسة المالیة أن تمارس دور المؤثر على الحیاة السی

و یعني ذلك وجود علاقة وطیدة بین .السیاسیة ذات الأصل المالي أي الناتجة عن أسباب مالیة
السیاسة المالیة والسیاسة العامة من منطلق أن الأسباب ذات الطابع المالي یمكن أن ثؤثر على صناع 

  .معینا یتماشى مع ما تفرضه المؤثرات المالیة السیاسة العامة وبالنتیجة تتخذ هذه الأخیرة توجها
    اسة العامة  و السیاسیة المالیةالتأثیر المتبادل بین السی  . ت

ان السیاسة العامة تقرر في الواقع ضبط السیاسة المالیة وفق ما تقتضیه الأهداف الاقتصادیة 
المتبادلة بین السیاسة العامة حیث أن المتتبع للعلاقات . والاجتماعیة والسیاسیة التي ترمي إلى تحقیقها

والسیاسة المالیة یلاحظ أنَّهما سیاستان لا یمكن الفصل بینهما، فمن الناحیة التقنیة نجد أن القرار 
ویبرز . الخاص بالإنفاق العام والقرار الخاص بتمویل هذا الإنفاق،لا یمكن اعتبارهما قرارین منفصلین

  .الإنفاق لا یمكن اعتباره كذلك بمعزل عن قرار التمویلان القرار السیاسي المتمثل في الترخیص ب
كما أن رسم السیاسة العامة یأخذ بعین الاعتبار المتاحات المالیة للدولة و بالتالي لا یمكن رسم سیاسة 
ما و التي یتجاوز تجسیدها من الناحیة التقدیریة الإیرادات العامة المتاحة، إذ في غالب الأحیان یعتبر 

  .ل من معوقات تنفیذ السیاسة العامة نقص التموی
إن مفهوم السیاسة المالیة المرتبط بالسیاسة العامة للدولة یتمحور أساسا حول استخدام أدوات النفقات 
والإیرادات العامة لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة موضوعة ضمن الخطة العامة، وبذلك فقد 

دور الدولة إلى متدخلة في الحیاة الاقتصادیة،وهو الدور تعاظم دور السیاسة المالیة تماشیا مع تطور 
  .للتأثیر في الاقتصاد الكلي الذي یتجلى من خلال إعداد المیزانیة العامة بتوظیف الإیرادات والنفقات
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  النفقات العامة:الثاني  الفصل
  تمهید

وتلعب النفقات العامة  من أهم الأدوات التي یتم استخدامها في السیاسة المالیة، تعتبر النفقات العامة
 الإنفاقدورا هاما و بارزا في النشاط الاقتصادي للدولة حیث تقوم بإشباع الحاجات العامة عن طریق 

الكلي في زیادة الطلب بإذ تسمح زیادة النفقات ضمن منظور تطبیق السیاسة المالیة التوسعیة . 1العام
المالیة المخصصة لتغطیة أعباء  الاعتمادالنفقات العامة بكونها  إلىوینظر  ،حالة الكساد الاقتصادي

تحتل مكانة في النظریة المالیة لكونها أداة  مع تطور دور الدولة أصبحت،و تزاید حجمهیالدولة التي 
نفیذ السیاسة الاقتصادیة النفقات العامة لأجل ت توضعرئیسیة من أدوات السیاسة المالیة،حیث 

والاجتماعیة للدولة، التي یجب أن تراعي إشباع المنفعة العامة والتقید بالإجراءات اللازمة عند إجراء 
  : قة و هو ما سنتطرق إلیه فیما یليالنف

  مفهوم النفقات العامة: المبحث الاول

  تعریف النفقة العامة: أولا

فتعرف النفقة العامة على أنها مبلغ نقدي یخرج من الذمة تعددت الآراء حول مفهوم النفقات العامة، 
علماء المالیة التقلیدیون من  اتناوله وقد.  2المالیة للدولة،أو إحدى هیئاتها قصد إشباع حاجة عامة

تطور دور الدولة من ومع ه الدولة یعتبر نفقة عامة، تنفقومفاده أن كلما منظور المعیار الشكلي 
بعین الاعتبار طبیعة  ذالأخ أي،على المعیار الوظیفيالعلماء اعتمد حارسة إلى متدخلة ومنتجة، 

 ةصاحبة سیادة كانت نفق بصفتهاالدولة  من ةفإذا كانت النفق. عن النفقات العامة الوظیفة التي تصدر
. خاصةكانت النفقة ینفق فیها الأفراد  أما إذا كانت الدولة تنفق في ظروف مشابهة لتلك التيو عامة، 

یمكن تعریف .المعیارین الشكلي والوظیفي من خلال اعتماد وبغض النظر عن النتائج المتوصل إلیها
وهو ما . مبلغ من النقود یقوم بإنفاقه شخص معنوي عام بهدف تحقیق نفع عامبأنها  النفقة العامة

یتولى عملیة الإنفاق شخص معنوي عام، كما یجب أن  آن النفقة عامة، یستلزم أن یعني أنه لاعتبار
  .عامتستهدف تحقیق نفع 

  

                                                             
،أطروحة دكتوراه مقدمة لنیل شهادة دراسة مقارنة الجزائر و تونس لموازنة العامة للدولة سیاسة المیزانیة في علاج عجز الحسن دردوري ، 1

كرة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة محمد خیضر بس
  .40، ص 2013-2014

، أطروحة مقدمة لنیل درجة  2010و 2000سة المالیة  في تحقیق التوازن الاقتصادي ، حالة الجزائرما بین بوري محي الدین، دور السیا 2
دكتوراة  علوم ، تخصص العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، 

  .  66، ص  2017-2018
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  عناصر النفقة العامة: ثانیا

التعریف السابق أن للنفقة العامة ثلاثة عناصر أساسیة، تتمثل في الصفة النقدیة والشخص  انطلاقا من
  . العام القائم بالإنفاق والغرض الذي تستهدفه وهو المنفعة العامة

  النفقة العامة مبلغ نقدي  . أ
غ من النقود إن النفقة العامة تتجسد في مبلغا من النقود، فلكي توجد نفقة عامة لابد من استعمال مبل

كما أن اتخاذ النفقات العامة شكلا .الخدمات المراد بها سد الحاجات العامةثمنا لشراء المواد والأدوات و 
من الني خصصت لها، و ذ النفقات بهدف تحقیقها الأهداف نقدیا یسمح بتیسیر عملیة الرقابة على تنفی

و بذلك تختلف النفقات في شكلها . الواضح أن هذه الرقابة تكون صعبة في حالة النفقات غیر النقدیة
النقدي عن الوسائل غیر النقدیة التي تستخدمها الدولة للحصول على بعض المتطلبات جبرا و بدون 

  .العامة لا تدخل ضمن إطار النفقات التي تیلاء مقابل كحالات السخرة أو الاس
  :و یرجع السبب في ذلك إلى العوامل التالیة

 .انتقال الاقتصاد من صورته العینیة أو اقتصاد المقایضة إلى الاقتصاد النقدي -
 .الإخلال بمبدأ المساواة بین الافراد في تحمل الأعباء العامة في حالة تقدیم المزایا العینیة -
انتشار الأفكار الدیمقراطیة التي أدت إلى عدم لجوء الدول إلى إلزام الافراد على القیام بأعمال  -

 .خدمات دون مقابل تأدیةأو 
النفقة العامة من الناحیة الرقابیة و التشریعیة و ضمان تحقیق  إقراراحترام مختلف مراحل  -

 .الأهداف
ورة عینیة في حالات الضرورة كالتطوع مثلا رغم هذا یمكن للدولة ان تحصل على خدمات و سلع بص

  بصورة نقدیة الإنفاقالاعتیادیة یكون  الأحوالو في كل 
  صدور النفقة من شخص عام  . ب

بالاعتماد على الجهة التي تصدر منها النفقة العامة یمكننا التمییز بین النفقة العامة و النفقة الخاصة 
، فالنفقة العامة هي النفقة التي یقوم بها أشخاص القانون العام أو الأشخاص المعنویة العامة و هي 

إلى تحقیق المصلحة العامة،  الدولة و الهیئات العامة و المحلیة  و المؤسسات العامة و التي تهدف 
أما النفقات الخاصة فهي النفقات التي یقوم بها أشخاص القانون الخاص اي المؤسسات الخاصة، 
الشركات الافراد و التي تهدف إلى تحقیق مصلحة فردیة خاصة، و هو ما یطلق علیة المعیار 

  . الإداريالقانوني و 
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حین تطور دور الدولة و امتد نشاطها لیشمل  إماالدولة ،  و یتفق هذا المعیار مع الطرح التقلیدي لدور
هذا المعیار غیر كاف  أصبحالنشاط التي كانت ضمن نطاق القطاع الخاص فقد  أوجهكثیرا من 

  .للتمییز بین النفقة العامة و النفقة الخاصة

وضوعي اي اعتبار و بالتالي اتجه الكتاب المالیین إلى المعیار الثاني و هو المعیار الوظیفي أو الم
النفقة عامة اذا قامت بها الدولة بصفتها السیادیة أو اذا قام بها أشخاص معنویون تفوضهم الدولة في 

  .استخدام سلطتها السیادیة

خلاصة القول ان النفقات العامة هي النفقات التي تصدر عن الدولة أو الحكومة المركزیة و المحلیة و 
شركات القطاع العام و الشركات المختلطة التي تمتلك الدولة الجزء الهیئات و المؤسسات العامة و 

و هو ما یطلق علیه معیار ملكیة الأموال  إدارتهاو تسیطر علیها و تتحكم في  رأسمالهامن  الأكبر
  .المنفقة

 استهداف المنفعة العامة  . ت
العام الذي بنیت علیه الأساس  یتجسد الهدف الأساسي للنفقة العامة في تحقیق المنفعة العامة، وهو

وبالنتیجة فان  .1الأعباء المترتبة على فرض الدولة للضرائب مشروعیة جبایة الإیرادات وتحمل الأفراد
التكافؤ بین الأفراد في تحمل الأعباء الضریبیة كلا على حسب مقدرته،یترتب علیه الحق في الاستفادة 

  . من المنفعة العامة التي تستهدفها النفقات العامة

 ضوابط الإنفاق العام : ثالثا

  :یقصد بها القواعد التي تحكم الإنفاق العام و تتركز في ثلاثة قواعد هامة و هي
 قاعدة المنفعة القصوى  . أ

اي ان الهدف من النفقة العامة هو تحقیق اكبر قدر من المنفعة بأقل تكلفة ممكنة أو تحقیق اكبر 
  .رفاهیة لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع

یقصد بتحقیق اكبر قدر من المنفعة  الا توجه النفقة العامة للمصالح الخاصة لبعض الافراد أو و 
  .لبعض فئات المجتمع دون غیرها یتمتعون بنفوذ سیاسي اقتصادي و اجتماعي

و تحدید المنفعة العامة تثیر مشكلة وضع ضابط دقیق لتحدیدها خاصة اذا اخذنا بعین الاعتبار اثار 
قتصادیة و غیر الاقتصادیة مما یعیق قیاسها بشكل دقیق لذلك یمكن الاسترشاد بعاملین النفقات الا

  :هما

                                                             
  . 62ن، مرجع سابق، ص بوري محي الدی 1



32 
 

  .مقدار الدخل النسبي اي نصیب الفرد من الدخل القومي: العامل الاول
  .طریقة توزیع الدخل القومي على الافراد: العامل الثاني

  . ذلك إلى تحقیق رفاهیة المجتمع أدىفكلما زاد الدخل النسبي و قل التباین بیت دخول الافراد كلما 

 قاعدة الاقتصاد و العقلانیة  . ب

أي ان تتجنب الدولة الإسراف و التبذیر في الإنفاق العام فیما لا مبرر له و لا نفع له و ذلك الابتعاد 
اي استخدام اقل . رورة و المنفعة الجدیة المبررة للإنفاقكانت هنالك ض إذاعن الشح و التقتیر فیما 

  .نفس الخدمة لأداءنفقة ممكنة 
و لتحقیق ذلك ینبغي ان تتوفر لدى الدولة رقابة مالیة حازمة و یقف خلفها رأي عام یقظ یسهر على 

و  مصلحته العامة إلى جانب جهاز إداري على الكفاءة و تضافر و تعاون جهود الرقابة الإداریة
التشریعیة التي تقوم بدور فعال في الكشف عن أوجه الإسراف و التبذیر و فرض العقوبات اللازمة 

  .على المخالفین

و الرقابة على الانفاق العام یمكن ان تمارسها ثلاث جهات هي الادارة و الهیئات السیاسیة و جهات 
  :مستقلة و متخصصة و هي

 الرقابة الاداریة .1
و هي الرقابة التي تتولاها وزارة المالیة على باقي المصالح الحكومیة بواسطة المراقبین و الموظفیین 
المحاسبین ، و تنحصر مهامهم في عدم السماح بصرف اي مبلغ الا اذا كان في وجه وارد في 

 contrôle a)المیزانیة العامة و في حدود الاعتماد المقرر له في هي رقابة سابقة على الانفاق 
priori).  

 )البرلمانیة(الرقابة السیاسیة  .2
یقتصر على الرقابة في و دور البرلمان لا . ة التي تمارسها السلطة النیابیة و التشریعیةباو هي الرق
رجع  ذلك ، و ی.العام و تخصیصه الإنفاقالمقرر في المیزانیة  بل یمتد لشمل حجم  اتمادتنفیذ الاعت

ال و الاستجواب و التحقیق و سحب الثقة من الوزیر أو الوزارة كلها و حق إلى حق البرلمان في السؤ 
و حق اقرار لو  إقرارهاطلب البیانات و الوثائق عن سیر التنفیذ و حق سحب الحسابات الختامیة و 

و تظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد الموازنة و عند اعتماد  الإضافیةرفض الاعتمادات 
  .اميالحساب الخت



33 
 

میة حیث الفاعلیة خاصة في الدول النا ن قلیلقابة على الرغم من اهمیته قد یكو و هذا النوع من الر 
  .یلجا البرلمان إلى مناصرة الادارة حتى و لو كانت على خطا

 الرقابة المحاسبیة المستقلة .3
م بصورة خاصة  الانفاق العا أوجهى لو هي التي تقوم بها اجهزة متخصصة مهمتها الاساسیة الرقابة ع

و تتولى التاكید من ان جمیع عملیات الانفاق قد تمت على وجها القانوني و في حدود قانون المیزانیة 
و القواعد المالیة الساریة و قد تكون هذه الرقابة سابقة لعملیة صرف النفقات أو لاحقة علیها و یتولى 

  la cour des comptesهذا النوع من من الرقابة في الجزائر مجلس المحاسبة 

 قاعدة الموافقة المسبقة من السلطة التشریعیة  . ت
و تعني هذه القاعدة الا یصرف اي مبلغ من الأموال العامة أو یحصل الارتباط بصرفه الا بموافقة 

  .مسبقة من الجهة المختصة بالتشریع ضن حدود اختصاصها الزماني و المكاني

  و تقسیماتها الاقتصادیة للنفقات العامة الأثار: المبحث الثاني
رتبط تیسمح تحدید الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة من معرفة استخداماتها لتحقیق أهداف معینة و 

السیاسة المالیة، التي تحدد مسبقا وجهة عملیة الإنفاق في إطار البرنامج او الخطة العامة التي أثارها ب
  : الاقتصادیة للنفقات العامة فیما یليثار لاارسمتها الدولة، و یمكن حصر 

  الأثار الاقتصادیة للنفقات العامة: اولا 

  لنفقات العامة على الناتج الوطنيأثر ا  -  أ
لطاقات الإنتاجیة في شكل أو ا زیادة القدرة الإنتاجیةتأثیر النفقات على الناتج الوطني نتیجة  یبرز 

حیث ینجم عن النفقات العامة .1على الإنتاج الوطنيإنفاق استثماري و بالتالي ینعكس بالإیجاب 
تحقیق زیادة في الناتج  بالتاليو تكوین رؤوس الأموال العینیة الناتجة عن الاستثمارات الجدیدة، 

الوطني، وعلى سبیل المثال فان الإنفاق على البنى التحتیة تؤدي إلى أثار غیر مباشرة تتمثل في 
  . ح و هو ما یؤدي الى الزیادة في نمو الناتج المحليخفض نفقات الإنتاج و رفع الأربا

  

  قات العامة على الاستهلاك الوطنيالنف أثر  - ب
، ذلك أن یتضح اثر النفقات العامة على الاستهلاك من خلال السلع و الخدمات التي تدعمها الحكومة

العدید من السلع ذات الاستهلاك الواسع تحظى بدعم الدولة، فتخصص الدولة ضمن میزانیتها نفقات 
كما یمكن أن یزید استهلاك . ، و یسمح ذلك بزیادة استهلاك السلعباب التحویلات الاجتماعیةتحت 

                                                             
قسم  العلوم (أطروحة  دكتوراه، ، 2004-1990حالة الجزائر  –السیاسة المالیة و دورها في تحقیق التوازن الاقتصادي دراوسي مسعود،  1

  .173،  ص 2006-2005،)الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر 
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مشاریع تستوعب المجتمع من جراء إعانات البطالة أو المعاشات أومن خلال الإنفاق على إنشاء 
وعلى العموم یشكل الإنفاق العام جزءا مهما من الطلب .عمال یتقاضون اجورا، تذهب إلى الاستهلاك

  .على السلع الاستهلاكیة وبالتالي یؤثر بصفة مباشرة على حجم الإنتاج
  

  النفقات العامة على توزیع الدخل أثر  - ت
المنتجین، ویعني ذلك الذي یشاركون في إنتاج  دالأفرایتم بین النفقات العامة على توزیع الدخل أثر  إن

ومن ثمة توزیع . هذا الدخل عن طریق النفقات الحقیقیة قصد خلق دخول جدیدة لعوامل الإنتاج
وفضلا عن ذلك یمكن . الدخول الجدیدة في شكل أجور وعلاوات وأرباح على المشاركین في الإنتاج

  . ع والخدماتالدولة إعادة توزیع الدخل بتحدید أسعار السل
كما تؤثر النفقات على توزیع الدخل بین الأفراد بصفتهم مستهلكین، فتقوم الدولة بالاعتماد على 
الضرائب المباشرة المقتطعة بصورة تصاعدیة من فئة أصحاب الدخل الكبیر، ثم تعید توزیع الناتج 

إعادة توزیع الدخل من وبذلك ترتبط عملیة .على طبقات المجتمع الأقل دخلا بصرف نفقات تحویلیة
خلال النفقات العامة بما تقرره الدولة بفرض ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة واستفادة ذوي 

  .ل الضعیفة من مختلف أشكال الدعمالدخو 

  التقسیمات العلمیة للنفقات العامة:ثانیا

نوع الواحد فیها في و یقصد به التقسیم العلمي و العملي للنفقات العامة، وفقا لمعاییر یشترك ال 
و ...سمات معینة كالتكرار، الأثار الاقتصادیة، الأهداف، الهیئة القائمة بها أو الشكل الذي تتخذه

  و یرجع ذلك إلى عدة أسباب منها . غیرها
ترتیب حسابات الدولة بطریقة یسهل بها إعداد و صیاغة و مراجعة البرامج و الخطط التي  -

 .تتولى أجهزة الدولة إدارتها
تحقیق الكفاءة و الفعالیة في إعداد و تنفیذ و مراقبة الموازنة العامة لما یوفره ذلك من سهولة  -

 .فهم الموازنة العامة
تسهیل دراسة الأثار المختلفة للأنشطة المالیة و معرفة تطوراتها و تكلفة كل نشاط خلال  -

 .فترات زمنیة معینة
  :هذه التقسیمات ما یلي أهمو من 

  تقسیم النفقات العامة من حیث دورتها و تكرارها  .1
  تنقسم النفقات العامة من حیث تكرارها الدوري إلى نفقات عادیة و نفقات غیر عادیة

  les dépenses ordinairesالنفقات العادیة   -  أ
و هي النفقات المعتادة أو المنتظمة التي تتحدد كل فترة زمنیة معینة غالبا ما تكون سنة باعتبار 

  .ن مدة الموازنة العامة سنةا
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للسیر المعتاد  زمةاللاو كافة النفقات  الأمنذلك مرتبات الموظفین نفقات الدفاع و  أمثلةمن 
  .للمصالح الحكومیة

  les dépenses extraordinairesالنفقات غیر العادیة   - ب
قات و هي النفقات التي تخصص لمواجهة الظروف غیر العادیة قل ما تتكرر خلال سنة كنف

من سنة  لأكثرمكافحة وباء طارئ أو زلزل أو فیضانات و النفقات المخصصة لعملیات مستمرة 
المالیة و  الأزماتعلى مشروعات الري و السكك الحدیدة و نفقات  الإنفاق أمثلتهامن 

  .الاقتصادیة
ما و یساعد هذا التقسیم في تقدیر الجزء من النفقات بشكل اقرب إلى الصحة أو الدقة و هو 

  .لتمویلها ةیسهل عملیة تحدید الضرائب و الرسوم اللازم
  من حیث أهمیتها الاقتصادیة .2

و هنا یكمن التمییز بین النفقات المتعلقة بالسیر العادي للدولة في مختلف المجالات و بین 
  .النفقات الاستثماریة أو الرأسمالیة التي تتعلق بالمشروعات الاستثماریة 

 أو الرأسمالیةالنفقات الاستثماریة   -  أ
و هي نفقات یترتب علیها زیادة ثروة أو رأسمال الأمة فهي تخصص لتكوین رأسمال عیني 

  .مثل البنى التحتیة. الإنتاجیةعلى السلع  الإنفاقو تحقیق النمو الاقتصادي بمعنى 
 النفقات الجاریة او نفقات التسییر   - ب

العامة دون ان تساهم  الإدارة مان سیرالتي تنفق بصفة دوریة و منتظمة لضو هي المبالغ 
  .الأموالبشكل مباشر في الزیادة العینیة لرؤوس 

  من حیث طبیعتها .3
  :یمكن تقسیم النفقات من حیث طبیعتها إلى نفقات حقیقیة أو فعلیة و نفقات ناقلة أو تحویلیة

 النفقات الحقیقیة أو الفعلیة  -  أ
هي كل النفقات التي تصرف في مقابل الحصول على خدمات مثل نفقات الأشغال العامة أو 

استهلاك جزء من السلع و الخدمات استهلاكا  الإنفاقو یترتب على هذا . مرتبات الموظفین
  .أخرىسلعة أو خدمة  إنتاجنهائیا أو 

بصورة مباشرة أي خلق  اریةو تؤدي إلى زیادة الناتج الداخلي الخام سواء كانت جاریة أو استثم
  .ناتج جدید

 النفقات التحویلیة  - ب
هو مجرد تحویل أو نقل القدرة الشرائیة فیما بین الافراد و طبقات المجتمع أو فیما بین 

تنفقها الدولة دون ان یكون لها مقابل سواء على شكل خدمة  باعتماداتفهي . المجتمعات الدولیة
 الإعانات،مثل المساعدات،  .یر في شكل الثروة العامةهو تغی إنماأو زیادة ثروة البلد و 
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على ثمن منتجات اقل من سعر التكلفة،  لإبقاءالاستغلال  إعاناتمعاشات الضمان الاجتماعي 
  .توزیع الثرة بصورة متوازنة إعادةنفقات  إذنفهي  .الخ.....التصدیر إعانات

) نفقات تحویلیة اجتماعیة(جتماعیة سواء ا إعاناتالنفقات التحویلیة بصورة  تأتيبصورة عامة 
استجابة لحاجة فردیة مثل الفقر أو حدوث كارثة أو اجتماعیا مثل السكن أو  للأفرادتمنح 

  .اعیةو النوادي التي تقوم بخدمات اجتم الجمعیات
التي تمنح لبعض المشروعات الخاصة و العامة ) نفقات تحویلیة اقتصادیة(أو اقتصادیة  

 الأرباحتالي الزیادة في و بال الإنتاجرغبة في زیادة الاستهلاك أو خفض  أثمانهابغرض خفض 
  .و هي اعانة غیر مباشرة) النفقات الجبائیة(ءات ضریبیة أو إعفا

  ما یلي PIGOU ومن هذه النفقات من وجهة نظر
 تهدف هذه النفقات إلى تحسین أحوال: نفقات تحویلیة اجتماعیة أو الإعانات الاجتماعیة  - أ

وضحایا ( المعاشات)المعیشة بالنسبة لبعض فئات المجتمع كإعانات البطالة والشیخوخة 
  الحرب

تهدف هذه النفقات إلى تحقیق نمو متوازن : نفقات تحویلیة اقتصادیة أو الإعانات الاقتصادیة  -  ب
للاقتصاد القومي ومنها إعانات تمنحها الدولة لبعض منتج ي السلع الضروریة للحد من 

مستوى أسعارها، بحیث تعد هذه الإعانات المباشرة لمنتجین بمثابة إعانات غیر مباشرة ارتفاع 
للمستهلكین كإعانات إنتاج الخبز و السكر في مصر وسوریة التي تستهدف توفیره للمستهلكین 

   .بسعر ثابت
ا بعد ومنها المعاشات التي تمنحها الدولة لموظفیه: نفقات تحویلیة مالیة أو الإعانات المالیة  -  ت

  .)أو لورثتهم بعد وفاتهم)انتهاء خدمتهم 
 إعاناتالاستغلال و  إعاناتالاقتصادیة بحسب الهدف بین  الإعاناتو یمكن التفریق في نطاق 

  .التجارة الخارجیة إعاناتو  الإنشاء إعاناتتحقیق التوازن و 

  أو التقسیم الوظیفي الأهدافالنفقات العامة حسب  .4

العام و  الإنفاق إلیهاو هو تقسیم حسب الوظائف التي تقوم بها الدولة أو المجالات التي یمتد 
  :تنقسم إلى

العامة و  الإدارةالحكومیة و تشتمل نفقات  للإدارة زمةاللاهي النفقات  و: الإداریةالنفقات   - أ
 .و القضاء و التمثیل السیاسي الأمنالدفاع و 

البنى التحتیة التي تخدم  إنشاءقات تحدد لأغراض اقتصادیة كهي نفو : النفقات الاقتصادیة  -  ب
 الخ...الاقتصاد ككل ، الكهرباء الطاقة المواصلات المیاه الصرف الصحي
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 الإسكاننفقات تخصص للتنمیة الاجتماعیة مثل التعلیم الصحة  :النفقات الاجتماعیة  -  ت
 .الضمان الاجتماعي

 استهلاك الدین العام و فوائده السنویة أقساطتشمل  :نفقات مالیة  -  ث
 نفقات التسلیح و القوات العسكریة :نفقات عسكریة  - ج

  النفقات العامة من حیث الهیئة العامة التي تقوم بها .5
  و یمكن تقسیمها إلى نفقات مركزیة و نفقات محلیة

القضاء و هي نفقات المرافق التي تتولاها الحكومة المركزیة مثل الدفاع  :النفقات المركزیة  - أ
 .التمثیل الخارجي

 .و هي نفقات تقوم بها الهیئات المحلیة مثل نفقات الولایة و البلدیة النفقات المحلیة  -  ب

  ظاهرة تزاید النفقات العامة:  ثالثا

إن ظاهرة اتجاه النفقات العامة إلى الزیادة والتنوع عاما بعد عام أصبحت من الظواهر المعروفـة 
وبمختلف الدول وذلك نتیجة تطور دور الدولة وازدیاد درجة تدخلها في الحیـاة بالنسبة لمالیة الدولة 

الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد خلص الاقتصادیون اعتمادا على استقراء الإحصاءات في مختلف الدول 
العالم ویعتبر  . إلى أن جعلوا هذه الظـاهرة قانونـا عامـا مـن قـوانین التطـور الاقتصـادي والاجتمـاعي

أول من لفت الأنظار إلى قانون زیادة النفقات العامة، بعد أن درس حجم   wagner الألماني فاجنر
النفقات العامة للعدید من الدول الأوروبیة في القرن التاسع عشر، ویفسر فاجنر تلـك الزیادة بسنة 

 نفقاتهالخدمة الأفراد ومن ثم فإن مع اتساع دائرة تدخلها  التزاماتهاالتطور، فالدولة تنمو وتتطور وتزداد 
وبالرجوع إلى البیانات الإحصائیة الخاصة بتطور الإنفاق العام في العدید من الدول  .تزداد تبعا لذلك

بعد الحرب العالمیة الثانیة تظهر بوضوح اتجاه النفقات العامة إلى التزاید المضطرد بغض النظر عن 
   .اهبیة السائدة فیهي والفلسفة المذدرجـة النمـو الاقتصاد

وتجدر الإشارة إلى أن حجم الدخل القومي هو الآخر قد زاد في مختلف الـدول إلا أن نسـبة الزیادة في 
وقبل بحث أسباب التزاید الحقیقي أو  .الإنفاق العام تجاوزت بكثیر نسبة الزیادة في الدخل القومي

ب على زیادة النفقات العامة أن یثقل عبء الظاهري للنفقات العامة یجب الإشارة إلى أنه لا یترتـ
التكالیف العامة كالضرائب على الأفراد بنفس معدل زیادة النفقات، وذلك حتى مع ازدیاد أنواع 
الضرائب المختلفة ورفع أسعارها لمواجهة الزیادة في النفقـات العامة بمعدل أكبر من زیادة الدخل 

التكالیف العامـة یخف بسبب ارتفاع الدخل من ناحیة القومي، ویرجع هذا إلى إحساس الفرد بعبء 
واتجاه الدول الدیمقراطیة إلى زیادة أعباء الضرائب بوسائل مختلفة على الطبقات ذات الدخل المرتفع 
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والتي تنقص المنفعة الحدیة لدخولها كثیرا عن المنفعة الحدیة للطبقات الأخرى ذات الدخل المحدود 
إلى عدم زیادة عبء التكالیف العامة حتى مع زیادة نسبة النفقات العامة  من ناحیة أخرى، ویؤدي هذا

  :ونتناول فیما یلي أسباب تزاید النفقات العامة والمتمثلة في .إلى الدخل القومي
  أسباب التزاید الحقیقي للنفقات العامة .1

ذه النفقـات وزیـادة عبء یقصد بالزیادة الحقیقیة للنفقات العامة زیادة المنفعة الحقیقیة المترتبة على ه
التكالیف العامة بنسبة ما، كما تشیر إلى ازدیاد تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

إن الزیادة الحقیقیة للنفقات العامة في شتى الدول في السنوات الماضیة یشیر إلى الزیادة  .للمواطنین
تعددة تختلف باختلاف مستوى التطور في كل المضطردة في حجم النفقات والتي ترجع إلى أسباب م

داریة ومالیة بالإضـافة إلى أسـباب : دولة مـن الدول وهي أسباب اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وإ
   .حربیـة

 :الاقتصادیة الأسباب  -  أ
إن من أهم الأسباب الاقتصادیة المفسرة لظاهرة التزاید في النفقات العامة زیادة الدخل القـومي والتوسع 

، )خاصة في حالـة الكساد(في المشروعات العامة وعلاج التقلبات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي 
فزیادة الدخل القومي تسمح للدولة في العصر الحدیث من الزیادة في مقدار ما تقتطعه منه في صورة 

مقررة أو یرتفع تكالیف أو أعباء عامة من ضرائب ورسوم وغیرها، حتى ولو لم تزاد أنواع الضرائب ال
كما یؤدي  .سعرها وعادة ما تحفز هذه الموارد المتاحة الدولة على زیادة إنفاقها على مختلـف الوجـوه

التوسع في إقامة المشروعات العامة الاقتصادیة إلى زیادة النفقات العامة، وتسعى الدولة من قیامها 
   - :المشروعات هذهب

  .الحصول على موارد لخزانة الدولة -
  عجیل بالتنمیة الاقتصادیةالت -
  محاربة الاحتكار -

 الاجتماعیة الأسباب   - ب

أدى میل السكان في العصر الحدیث إلى التركز في المدن والمراكز الصناعیة إلى زیادة النفقـات 
العامة المخصصة للخدمات التعلیمیة والصحیة والثقافیة والخاصة بالنقل والمواصلات والمیـاه والغـاز 

الخ، ویرجع ذلك إلى أن متطلبات وحاجات سكان المدن أكبر وأعقد من حاجـات سكان ...والكهرباء 
الریف كما هو معلوم، كما أدى انتشار التعلیم إلى تعزیز فكرة الوعي الاجتمـاعي فأصـبح الأفراد 

قر یتطلبون من الدولة القیام بوظائف لم تعرفها في العصور السابقة، كتأمین الأفراد ضد البطالـة والف
والمرض والعجز والشیخوخة وغیرها من أسباب عدم القدرة على الكسب، وقد نتج عن منح الدولة لهذه 
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الإعانات وتقدیم العدید من الخدمات الاجتماعیة زیادة النفقات العامة وبصـفة خاصـة النفقات 
  .التحویلیة

  

  السیاسیة الأسباب  - ت

بأحوال الطبقات محدودة الدخل، والقیام بالكثیر من  أدى انتشار المبادئ الدیمقراطیة إلى اهتمام الدولة
الخدمات الضروریة لها، وكثیرا ما یدفع النظام الحزبي للحزب الحاكم إلى الإكثار من المشروعات 
لى الإفراط في تعیین الموظفین مكافأة لأنصاره وینجم عن هـذا  الاجتماعیة بقصد إرضاء الناخبین وإ

كما یؤدي تقریر مبدأ مسؤولیة الدولة أمام القضاء إلى  .لنفقات العامةكله بطبیعة الحال تزاید في ا
ومن جهة أخرى إن  .زیادة الإنفاق الحكومي لمواجهة ما قـد یحكم به على الدولة من تعویضات وغیرها

اتساع نطاق التمثیل الدبلوماسي لكثرة عدد الدول المستقلة وزیادة أهمیته في العصر الحدیث، إلى 
منظمات دولیة متخصصة وغیر متخصصة ومنظمات إقلیمیـة متعددة قد أدى إلى زیادة  جانب ظهور

  .الإنفاق العام على هذا المرفق الحیوي

 الإداریة الأسباب  - ث

تمع الاقتصادي والاجتمـاعي جلممما لا شك فیه أن سوء التنظیم الإداري وعدم مواكبته لتطور ا
عن حاجة العمل والإسراف في ملحقات الوظـائف  وزیادتهموالعلمي، والإسراف في عدد الموظفین 

الخ یؤدي إلى زیادة الإنفاق الحكومي، وهذه الزیادة في النفقات ...العامة من سعاة وأثاث وسیارات 
ن كانت تمثل زیادة غـیر  العامة حقیقیة لأهنا تؤدي إلى زیادة عبء التكالیف العامة على المواطنین، وإ

 یترتب علیها زیادة في القیمة الحقیقیة للنفع العام، وهي في حقیقتها أقرب منتجة إنتاجا مباشرا لأنه لا
  ).الحقیقیة(ما تكون إلى النفقات التحویلیة منها إلى النفقات الفعلیة 

  المالیة الأسباب  -  ج
في الوقت الحاضر أدى بالدولة إلى كثرة الالتجاء إلى عقد قـروض عامـة  الافتراضإن سهولة 

للخزانة العامة مما یسمح للحكومة بزیادة الإنفاق وخاصـة علـى الشـؤون العسكریة، للحصول على موارد 
وفي  .وهذا فضلا عما یترتب على خدمة الدین من دفع لأقساطه وفوائده من الزیادة في النفقات العامة

حالة وجود فائض في الإیرادات أو مال احتیاطي غیر مخصص لهدف معین فإن ذلك یؤدي إلى 
حكومة بإنفاقه في أوجه غیر ضروریة، وبذلك تزداد النفقات العامة، وتبدو خطورة هـذه السیاسة إغراء ال

، وذلك لما هو نفقاتهافي الأوقات التي تحتم فیها السیاسة السلیمة على الحكومة العمل على خفض 
  .معروف من صعوبة خفض كثیر من بنود الإنفاق العام
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 العسكریة الأسباب  - ح
یة عن الأسباب السابقة الذكر، إن لم تكن أهمها جمیعا في وقتنا الحاضر بـالنظر إلى وهي لا تقل أهم

اتساع نطاق الحروب والاستعداد لها وما یترتب عن ذلك من تزاید الإنفاق العسكري في الدولة، ولا 
ه یقتصر الأمر في أوقات الحروب فقط، بل یزداد هذا الإنفاق حتى في فترات السلم، وهـو مـا تؤكد

الظروف الراهنة الناجمة عن التوتر العالمي في كافة دول العالم، وتتفاوت الزیادة في النفقـات العامة 
اللازمة للحرب بین مختلف الدول حسب ظروف كل دولة ومركزها السیاسي والاقتصـادي وسط جوانب 

ة إلى حجم الإنفاق العام، الصراع الدولي، ویمكن التأكد من ظاهرة التزاید المستمر في النفقـات العسـكری
وذلك بالرجوع إلى تطور هذه النفقات في الموازنات العامـة لـبعض الـدول الكبرى، ومن الوقوف على 

  نسب النفقات العامة إلى حجم الدخل القومي في نفس الدول
 أسباب التزاید الظاهري للنفقات العامة .2

المعنى إلى تدهور قیمة النقود وطریقة إعداد  بهذاترجع الأسباب المؤدیة إلى زیادة النفقات العامة 
  .في بعض الأحیان سكانهاالموازنة والحسابات العامة وتغیر مساحة إقلیم الدولة وزیادة عدد 

 انخفاض قیمة النقود  - أ

الشرائیة یؤدي إلى نقص كمیة السلع والخدمات الـتي یمكن  قدرتهاإن تدهور قیمة النقود أي انخفاض 
الحصول علیها بواسطة عدد معین من الوحدات النقدیة مقارنة بالكمیة التي كان یمكن الحصول علیها 
قبل هذا التدهور، ویترجم تدهور قیمة النقود في ارتفاع المستوى العام للأسعار، وفي الواقـع إن مختلف 

ن كانت نسـبة هذا التدهور العملات النقدیة  تعرضت إلى تدهور في قیمتها خلال تطورها التاریخي، وإ
ویعني تدهور قیمة النقود أن الزیادة في النفقات العامة تكون ظاهریة في  .تختلف من عملة إلى أخرى

آخر إن جزء منها، أي لا ینتج عنها زیادة في القیمة الحقیقیة للنفع المتحقق من هذه النفقات أو بمعنى 
الزیـادة في النفقـات العامة قد تعود إلى ارتفاع الأسعار لا إلى الزیادة في كمیة السلع والخدمات التي 

ویعد تدهور قیمة النقود هو السبب الرئیسي في الزیادة الظاهریة في .أو أنتجتـها النفقات العامة اشترتها
  .النفقات العامـة في العصر الحدیث

  الفن المالي اختلاف  - ب
وهو یتعلق بإعداد الموازنة والحسابات العامة، فقد ترجع الزیادة في النفقات العامة إلى الاختلاف في 
لى اختلاف طرق قید الحسابات المالیة، فمن المبادئ الفنیة المعروفة في إعداد الموازنـة  الفن المالي وإ

فكرة الموازنة الصافیة على ظـاهرة العامة للدولة، الأخذ بفكرة الموازنة الصافیة أو الإجمالیة، وتقوم 
تخصیص الإیرادات العامة، ومؤدى ذلك أن یسمح لبعض الهیئات والمؤسسات العامة مثلا أن تجـري 

من الإیرادات التي تقوم بتحصیلها،  نفقاتها؛ بحیث تكون لها سلطة طرح ونفقاتها إیراداتهامقاصة بین 
دولة إلا فائض الإیرادات على النفقات، وفكـرة الموازنـة وبالتالي فإنه لا یظهر في الموازنة العامة لل
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الصافیة كانت تتبع في الماضي، أما فكرة الموازنة الإجمالیة فهي تقوم على أن كل النفقات العامة 
التي تنفقها المرافق والهیئات العامة تظهر في موازنة الدولة التي تضم كافة النفقات والإیرادات العامة، 

خذ بمبدأ الموازنة الإجمالیة في سنة معینة، حیث تظهر كافة النفقات العامة للدولة إلى وعلیه فإن الأ
وجـود قدر من الزیادة في حجم الإنفاق العام في هذه السنة مقارنة بالنسبة السابقة وتعتبر هذه الزیادة 

  .النفقات العامة بالطبع زیادة ظاهریة بسبب تغییر القواعد المحاسبیة للموازنة لا زیادة حقیقیة في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



42 
 

  الإیرادات العامة: الثالث  الفصل
  

  تمهید
إلى  متدخلة في النشاط  لقد ارتبط مفهوم الإیرادات العامة بالتوسع الذي عرفته وظائف الدولة

  .إلى بروز المفهوم الحدیث للإیرادات العامة مع ذلك الاقتصادي مما أدى بالموازاة 

  و خصائصها مفهوم الإیرادات العامة :ولالمبحث الا 
تعتبر الایرادات العامة الركیزة الاولى للمیزانیة العامة لذلك ینبغي ابراز على مكونات و خصائص 

  :الایرادات العامة و ذلك على النحو التالي

  مفهوم الایرادات العامة: أولا

  تعریف الایرادات العامة .1
الإیرادات العامة هي وسیلة لتغطیة النفقات العامة، و منه تكون اعتبر الفكر الاقتصادي التقلیدي أن 

بالنتیجة فان النفقات العامة و ، تهاان تتجاوز الحجم اللازم لتغطی نالإیرادات مساویة للنفقات و لا یمك
  .و طبیعة الإیرادات العامةهي المحدد لنطاق و حجم 

ت العامة للدولة على أنها المصادر التي تبعا للتوضیحات السابقة، یمكن أن نحدد مفهوم الإیرادا
  .1تستقي منها الدولة الأموال اللازمة لتغطیة نفقاتها

أنها المبالغ النقدیة التي أذنت السلطة التشریعیة بتحصیلها من : كما یمكن أن تعرف الإیرادات العامة
  .2قبل السلطة التنفیذیة خلال السنة المالیة لمواجهة النفقات العمومیة للدولة

وهنا نشیر أن مفهوم الإذن البرلماني الذي یختلف في الإیرادات العامة عنه في النفقات العامة، حیث 
  .  یأخذ الصفة الإلزامیة من خلال قانون المالیة

أما الفكر الاقتصادي الحدیث، فقد لاحظ التوسع الضخم الذي طرأ على وظائف الدولة، و كذا توسع 
هدفها منحصرا في تغطیة النفقات العامة بل اتسع لیشمل استخدام  نطاق تدخلها، و علیه فلم یعد

  .الإیرادات العامة كأداة تعكس تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة

 تطور مفهوم الإیرادات العامة .2

لقد كان مفهوم الإیرادات العامة غیر معروف لدى المجتمعات البدائیة الأولى، إذ كان القیام بواجب 
فلم تكن ثمة . لحراسة والدفاع عن الجماعة هو الوجه الوحید للحیاة المشتركة بین أفراد القبیلة الواحدةا
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حاجة إلى الإیرادات العامة ولو لتمویل الحروب ولكن هذا الوضع تطور نتیجة تمركز السلطة بید 
  . حاكم قوي

ذلك لأنه . عن إیجاد الإیرادات اللازمة لتلبیة رغباته وقیامه بواجباته مسئولاوفي الأصل كان الحاكم 
یمنحها حینا للمقربین ، والحاشیة،  الموجودة ضمن حدود مقاطعته السید المطلق التصرف بالأموال

یراداتها   .ویحتفظ بها عموماً للاستفادة من ریعها وإ

هو إیراد التاج، ینفقه على تصریف أمور الدولة  وكان، نتیجة لذلك كل إیراد یأتي من هذه الملكیة إنما 
بین لقدیمة المؤسسات القانونیة والسیاسیة التي تفرق ا .فلم تعرف الممالك والحضارات. وتلبیة حاجاتها

وكان ، شخص الأمیر ل تعود فكانت الملكیة العامة، ملكیة أمیریة، شخصیة الحاكم وشخصیة الدولة 
  .وخزینة الدولة هي خزینة الحاكم الخاصةمال الحاكم هو مال الدولة 

فكانت  .لم تساعد هذه النظرة في إیجاد مفهوم للإیرادات العامة یختلف عن إیرادات الحاكم الخاصة
نظام الإقطاع في القرون الوسطى، أن الأرض الله عز وجل یستخلف علیها  النظریة الغالبة حین انتشر
عندهم ، ویوزع الأمیر إقلیمه بین تابعیه، والتابع  مراءالأا بین زعون أقالیمهأولیاء الأمر فتكون لهم ویو 

لسلسلة حتى نزولا تنتهي اجماعته وهكذا تجري  یوزع كورته بین لمختارایوزع مقاطعته بین مختاریه، و
  .فیدعى الأعلى متبوعاً والأدنى تابعاً . زارعمبال

بعض الملوك كانوا یدعون ان  العامة، حتى إنلكن هذا التطور لم یغیر النظرة إلى مفهوم الإیرادات 
وبقیت الإیرادات العامة تعتمد أساساً على .أراضي الدولة جمیعها ملك لهم یتصرفون بها وفق رغباتهم

  . الأملاك العامة، أو ما كان یعرف بأملاك الحاكم الخاصة أو الأملاك

ع الإیرادات العامة ومصادرها،كما وجد العرب المسلمون في الكتاب والسنة قواعد أساسیة تحدد أنوا
كان معمولاً به في البلاد المفتوحة، حتى توصلوا إلى تنظیم دیوان الخراج في عهد الخلیفة  اقتبسوا ما

   . الراشدي عمر بن الخطاب

و لما تطور مفهوم الدولة وعظمت وظائفها وازدادت نفقاتها، لم تعد إیرادات أملاك الحاكم تكفي لتلبیة 
ي صورة و كان ذلك ف. فكان یتوجه إلى الرعیة یطلب العون والمساعدة .لعامة المتزایدةالحاجات ا

  . م بالبلاد نائبة أو حین یتعلق الأمر بالدفاع عن الأمة والذود عن كیانهاتبرعات اختیاریة حین تل
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ص یة ودائمة نتیجة تناقولم تلبث هذه التبرعات الاختیاریة الاستثنائیة أن صارت فرائض إجبار 
طاعیة من جهة، وعدم استجابة الرعایا لطلبات الحاكم المتزایدة بالتبرع من جهة أخرى، ترادات الإقالإیـ

  . تغطي به نفقاتها وتحقق المنافع  فظهر مفهوم الاقتطاعات العامة مــــــــورداً أساسیاً للدولة

یرادات تأتي من أملاك خاصة وكان لابد من أن یقابل ذلك تبدل في مفهوم الإیرادات، فلم تعد تلك الإ
نما صارت إیرادات مصدرها الرعیة توضع تحت تصرف جهة عامة تستخدم امتیازاتها  للحاكم، وإ

  . القانونیة في إدارتها، فهي بالتالي إیرادات عامة

 فظهر مفهوم المال العام. ویتم توزیع العبء الناجم عنها بین المكلفین توزیعاً عادلاً ووفق مبدأ المساواة
ونشأت مجموعة من القواعد القانونیة تنظم العلاقة المالیة . الذي یختلف عن مال الحاكم الخاص

، نتیجة هذا التطور، أن تصبح . للدولة مع الآخرین، على أساس من السلطة والسیادة فكان لزاماً
نفقات العامة، وأداة الإیرادات العامة وسیلة مالیة أساسیة تستخدمها الدولة لتوفیر المال اللازم لتغطیة ال

  .ــةمـة العالیة وتحقیق أهداف الدو للتأثیر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماع

   مراحل تنفیذ الإیرادات العمومیة: ثانیا

ل، و الشكل ات و التصفیة و التحصیــرادات العمومیة في ثلاث مراحــل هي الإثبــو یتم تنفیذ الإی
  :الموالي یوضح ذلك

  

  
  

الاثبات
حیث یتم تكریس حق الدائن العمومي طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة •

.الدائن العمومي ساریة المفعول بعد التحقق من وجود الواقعةالمنشئة لحق

التصفیة
بعد عملیة الإثبات، یتم تحدید مبلغ الدین العمومي القابل للتحصیل لفائدة الدائن •

العمومي و الأمر بتحصیلھا

التحصیل

و ھو الإجراء الذي یتم بموجبھ إبراء الدیون العمومیة، أي إدماج الحقوق المالیة في •
أن یتم في إطار الشرعیة بمراعاة الشرطین  الخزینة العمومیة، و تحصیلالإیرادات یجب

:التالیین
.الدین یجب أن یكون مستحق أي واجب الأداء•
الدین لا یجب أن یكون متقادم•
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  الإیرادات العامة خصائص: ثالثا

  :تتمثل في الآتي 
  .العامة عبارة عن مبالغ نقدیة تواجه بها الدولة الأعباء العامة تلإیراداا إن:الصفة النقدیة- أ

 الإیرادات ، و بما أنعامة للدولة و یتم تجدیدها كل سنةتوضع المیزانیة ال :الصفة الدوریة -ب
  .صفة دوریة ، یتم تقدیرها و تحصل سنویا بالعامة جزء منها

تقدیر النفقات و من  دلا تحدد الإیرادات العامة إلا بع :النفقات العامة تحدد الإیرادات العامة  - ح
  .لتغطیة النفقات العامة ثمة لا یمكن أن تحصل الإیرادات إلا

  أنواع الإیرادات العامة :المبحث الثاني
، حیث یصنف الفكر العامة للدولة لتغطیة نفقاتها لقد اختلف الفقه المالي حول تقسیم الإیرادات

الضرائب وتتمثل في أملاك الدولة و نوعین، إیرادات عادیة تتكرر دوریا  ىالكلاسیكي الإیرادات إل
یرادات غیر عادیة لا تت، و والرسوم منها القروض التي تلجأ إلیها الدولة كرر دوریا في المیزانیة العامة و إ

لذلك قسم الفكر أت إلى الإیرادات الاستثنائیة، و لجه مع توسع نشاط الدولة، غیر أن. بصفة استثنائیة
بل الخدمات التي تقدمها التي تكون مقات العامة إلى إیرادات اقتصادیة و الاقتصادي الحدیث الإیرادا

یراداالدولة و  سیادیة تحصل جبرا من المكلفین كمساهمة منهم في النفقات العمومیة، إلى جانب ذلك  تإ
العامة وفقا للتشریع و تختلف من دولة إلى أخرى، و على العموم سنورد تقسیم  تقسم الإیرادات

  :الإیرادات حسب مصادرها فیما یلي

 ةالإیرادات الاقتصادی: أولا

تتعلق الإیرادات الاقتصادیة بتأجیر العقارات المملوكة للدولة و فوائد القروض و الأرباح الناتجة عن 
الاستثماریة التي تعود لها، حیث أن الدولة بوصفها ذات شخصیة اعتباریة تملك الثروة و المشروعات 

تقدم خدمات، و یعود ذلك علیها بإیرادات من ممتلكاتها و هي إیرادات أملاك الدولة،الدومینالعام  و 
  :  يالثمن العام و التي نوضحها فیما یل

  :الدومین .1
ینقسم إلى الدومین و . 1الدولة أیا كانت طبیعتها، عقاریة أو منقولةممتلكات یطلق لفظ الدومین على  

  .العام و الدومین الخاص 
 یشمل الدومین العام للدولة أو ما یسمى بالأملاك العمومیة العامة، مجموع : الدومین العام

و تخضع للقانون العام، مثل الطرقات و . 2الأموال المخصصة لتحقیق المنفعة العامة
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والموانئ و السدود و الجسور، و لا یمكن أن تكون محل للملكیة الخاصة بحكم المطارات 
طبیعتها، كما أن الأصل في الانتفاع بهذه الأملاك یكون للجمیع بدون مقابل، غیر أنه یمكن 

 .أن تفرض بعض الأتاوى على استعمالها و ترخص بها الإدارة 
 الدولة ملكیة خاصة و هي التي یقصد بالدومین الخاص كل ما تملكه : الدومین الخاص

ولا یخصص للمنفعة العامة و یؤدي وظیفة مالیة و یعتبر . 1تخضع لأحكام القانون الخاص
  : مصدر دخل للخزینة العامة للدولة ، و ینقسم إلى ثلاثة أصناف كما یلي

 تتمثل في المشروعات الصناعیة و التجاریة التي تساهم فیها :الدومین الصناعي و التجاري
  . لدولة مع الغیر اما عن طریق الاستثمار المباشر أو عن طریق الشراكةا
 وتشمل البنایات و الأراضي التي تملكها الدولة و العقارات ذات الاستعمال : الدومین العقاري

 .السكني و الأراضي الفلاحیة والرعویة التابعة للدولة 
 یتشكل من مجموع الأسهم والحصص والسندات المالیة،وهیعبارة عن محفظة :المالي الدومین

مالیة بالنسبة للدولة التي تتجه إلى الاستثمار في شراء الأسهم والسندات وتمثل إیرادات 
  . للخزینة العامة للدولة

  العام لثمنا .2
تقدمها یعرف بأنه مبلغ یدفعه بعض الأفراد مقابل انتفاعهم ببعض الخدمات العامة التي 

یدفع الثمن العام اختیاریا لقاء و تتمثل في خدمات المرافق العامة كالبرید و الكهرباء و المیاه، و .الحكومة
  .العامة  الانتفاع بالخدمة أي لا یدفعه إلا الفرد المنتفع بالخدمة

  

 الإیرادات السیادیة: ثانیا

المكلفین جبرا دفع ضرائب و رسوم و یرتبط هذا النوع من الإیرادات بسیادة الدولة التي تفرض على  
غرامات مالیة لفائدة الخزینة العامة للدولة دون أن یكون لهم حریة الاختیار، ونقتصر في هذا الإطار 

  .على الضرائب والرسوم 
 الضرائب  . أ

تعتبر الضرائب المصدر الرئیسي للإیرادات العامة و بالنظر لوفرتها و سهولة تحصیلها، تلجأ  إلیها 
الدول الحدیثة لتغطیة نفقاتها المتزایدة، و تمثل إحدى مظاهر السیادة للدولة حیث تفرض جبرا و بدون 

  . مقابل
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 تعریف الضریبة 

لعقد الاجتماعي هي اعتماد الصفة التعاقدیة للضریبة إن المفهوم السائد للضریبة في ظل سیادة نظریة ا
الضریبة على أساس أنها  ووفقا لذلك اعتبر البعض. بین الفرد و الدولة كوسیلة لتحدید مفهوم الضریبة
على أنها عقد تأمین حیث یدفع الفرد الضریبة  الأخرعقد بیع للخدمات العامة، و ینظر إلیها البعض 

 .   ر عدم الانتفاع بهاتأمینا على أمواله من خط

بناء على ما سبق، تعرف الضریبة على أنها اقتطاع نقدي جبري یقع على الأشخاص سواء كانت 
 العامة، بصفة نهائیة و بدون مقابل من أجل تغطیة المنفعة العمومیة السلطةطبیعیة أو معنویة، توقعه 

ا بدون مقابل، و بذلك تمثل وجه من أي أن الضریبة عبارة عن مبلغ نقدي یدفعه الأفراد جبر .للدولة
  .اوجه سیادة الدولة 

 نستخلص من خلال التعاریف السابقة خصائص الضریبة كما یلي:خصائص الضریبة:  
الأصل أن تدفع الضریبة في العصر الحدیث في صورة نقود تماشیا مع :الضریبة تدفع نقدا -

تدفع في القدیم عینا، إلا أن و على الرغم أن الضریبة كانت .مقتضیات النظام الاقتصادي
و ذلك بسبب عیوب السداد  .الأمر یختلف بالنسبة للاقتصادیات الحدیثة التي تقوم على النقود

 .العیني للضریبة 

ویعني ذلك أن الفرد لیس . تكرس الضریبة سیادة الدولة على الأشخاص :الضریبة تدفع جبرا -
فتفرض علیهم الضرائب جبرا دون .الدولة حرا في دفع الضریبة بل هو مجبر على دفعها إلى

والجبر هنا یأخذ صفة القوة الإلزامیة  .مشاورتهم في ذلك ودون أن یكون لهم الاختیار في ذلك
  .بقانون إلاللقاعدة القانونیة التي تفرض الضریبة على المكلفین بها حیث لا ضریبة 

لا تدفع من قبل المكلف  تعبر هذه الخاصیة عن كون الضریبة: بدون مقابل عالضریبة تدف -
وعلیه  فان المكلف و .فالضریبة لا تستلزم خدمة معینة تقابلها مباشرة.بها لقاء خدمة مباشرة

ان تلقى خدمات من الدولة فهي خدمات على وجه العموم ولا تمثل في واقع الحال مقابل او 
  . لقاء منفعة خاصة والتي دفعها او اقتطعت من مداخیله من المصدر

یقصد بذلك أن دافعي الضریبة لیس لهم الحق في استرداد : بة تدفع بصفة نهائیةالضری -
إلا في حالة الخطأ، كما لا یمكن المكلفین بالضریبة المطالبة بفوائد عن .المبالغ التي دافعوها

و ما یفسر هذه الخاصیة أن الضریبة ما . المبالغ المقتطعة أو المدفوعة، على خلاف القروض
 مقابل فتصبح بذلك غیر قابلة للاسترداد على خلاف الرسم الذي یدفع مقابل دامت تدفع بلا

  .  منفعة خاصة یحصل علیها دافعه
 التي یجب  تعد القواعد التي تحكم الضریبة الأسس:فرض الضریبة مالقواعد التي تحك

أول من وضع قواعد " ادم سمیث"مراعاتها عند سن القوانین التي تفرض الضریبة و یعتبر 
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ریبیة محددة، لكي یكون أي نظام ضریبي ناجح حسبه لابد من أن یكون عادلا، بسیطا، ض
انطلاقا من هذا التصور تهدف قواعد الضریبة إلى تحقیق التوفیق بین مصالح . وملائما

  :المكلفین بالضریبة والخزینة العامة و علیه نوضح قواعد الضریبة فیما یلي
 قاعدة العدالة -

یترتب على ذلك .  المساواة في دفع الضریبة بین المكلفین بها حسب قدرة كل واحدمفاد هذه القاعدة 
،غیر أن تحقیق العدالة تماشیا مع مبدأ القدرة على الدفعوجوب أن یكون الالتزام بدفع الضریبة م

الضریبیة من المنظور الحسابي أمر نسبي ، لذلك تطورت قاعدة المساواة الحسابیة بین المكلفین 
بة إلى المساواة الشخصیة التي تعني مراعاة  الحالة العائلیة والشخصیة إلى جانب إعفاء الحد بالضری

  . الأدنى الضروري للمداخیل التي تضمن التكفل بالحاجیات الأساسیة 

 قاعدة الملائمة -

مراعاة اعتبارات الملائمة،سواء من حیث تحدید الوعاء الضریبي وبیان سعر  تعني هذه القاعدة،
بة وطریقة التحصیل ومیعاده،إلى غیر ذلك من الأمور التي تیسر العلاقة بین المكلف والإدارة الضری

في وقت  وطبقا لهذه القاعدة یكون میعاد دفع الضریبة مناسبا وملائما بحیث یكون تحصیلها. الضریبیة
اعدة التسهیلات الممنوحة وفق هذه الق لاحق لحصول الدخل، وفي كل الحالات لا یجب أن تلحق

  .الضرر بالخزینة العامة

  قاعدة الیقین -
تعني هذه القاعدة أن كل ضریبة یكلف بها شخص یجب أن تكون معینة تعیینا واضحا و صریحا من 

ووفقا لذلك یجب أن یعرف المكلف بالضریبة مدى التزامه الضریبي بصورة .و لا غموض غیر إبهام
  .ة و في متناول المكلفین بالضریبةواضحة مما یعني أن تكون التشریعات الضریبیة واضح

  قاعدة الاقتصاد -
و یضمن مبدأ الاقتصاد في التحصیل فعالیة تقضي هذه القاعدة بالاقتصاد في جبایة الضریبة،

الضرائب كمورد، ویقصد بذلك تقلیص الفارق  بین ما یدفعه المكلف و بین ما یدخل في خزینة الدولة، 
ر علیها الاقتصادیون التقلیدیون بقاعدة الوفرة التي تحصر و بالنظر لأهمیة هذه القاعدة فقد عب

  .الإنتاجیة و الاستقرار و المرونةخصائص الضریبة في 
 :الرسوم  . ب

الدولة لقاء نفع خاص تقدمه المرافق العامة للأفراد  اتعتبر إحدى مصادر الإیرادات العامة، تحصله 
  . من خلال ممارستها لمهام تحقق الصالح العام للمجتمع
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 یعرف الرسم بأنه، اقتطاع نقدي یفرض جبرا من قبل الدولة أو الأشخاص :تعریف الرسم
وتشكل الرسوم إیراد منتظم لفائدة الخزینة .العامة الأخرى لقاء منفعة خاصة تؤدیها للمكلف

  .العامة للدولة
 نستخلص من خلال التعریف السابق أن للرسم خصائص تتعلق بكونه یدفع : خصائص الرسم

جبرا، بحیث تضفي القاعدة القانونیة التي تحدث الرسم صفة الإلزام في دفعه، كما  نقدا و
یرتبط بالنفع الخاص المباشر والنفع العام غیر المباشر و یتكرر عند طلب الخدمة، وتتضح 

  :    كمایلي خصائصه
 هار ترتبط الصفة النقدیة عموما بالمعاملات المالیة، والرسم باعتب: الصفة النقدیة للرسم -

العامة المیزانیة، لذلك فعند حصول الفرد على خدمة من الهیئات  تمصدر للإیرادا
 .العامة، یدفع مقابل ذلك مبلغا نقدیا یمثل الرسم

إذا طلب الفرد  إن الرسم لا یدفع إلا:في دفع الرسم صفة الاختیار الذي یتحول الى الزام -
من ذلك  والقصد.قانونیة لها صفة الإلزامإلا أننا نجد بأن الرسوم تفرض بقواعد .الخدمة

 .أراد الحصول على الخدمة أن الصفة الإلزامیة تجبر الفرد على دفع الرسم إذا

تعود على . یدفع الرسم مقابل حصول الفرد على منفعة خاصة: یحقق الرسم نفع خاص -
طالب الخدمة العامة، ویترتب على ذلك نفع عام على المجتمع بصورة غیر مباشرة، 
فالرسوم على الوثائق الإداریة تحقق نفع خاص للمنتفع، كما تحقق نفعا عاما بطریقة غیر 

فالرسوم التي تدفع .ةالإدار  و مباشرة یعود على الجمیع نتیجه تنظیم العلاقات بین الأفراد
لتسجیل الملكیة العقاریة تتیح للفرد الحفاظ على حقوقه، كما أنها تؤدي إلى استقرار 

وبالنتیجة فان الرسم یكون نتیجة نفع خاص قد . لمجتمع والحد من المنازعاتالملكیة في ا
 .یعود على المجتمع بنفع عام غیر مباشر

یرتبط دفع الرسم بتقدیم الخدمة، وكلما تكرر الطلب : تكرار الرسم بتكرار طلب الخدمة -
استلزم الافراد والقصد من ذلك، أنه كلما تعددت طلبات الخدمة كلما . كلما تكــــــرر الرسم

 .دفع رسم لقاء الخدمة الخاصة المقدمة لهم
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  .الفرق بین الضریبة والرسم : 1رقم  الجدول
  

  الرسم  الضریبة

 مبلغ نقدي،  -

 تتسم بالإلزام في الدفع،  -

 تدفع دون مقابل، -

 عمومیة الضریبة على كل الأفراد،  -

تهدف إلى تحقیق أغراض اقتصادیة واجتماعیة و  -
  .للدولة  المیزانیة العامةتمول 

 مبلغ نقدي،  -

 یتحول إلىإلزام، تتسم بالاختیار في الدفع الذي  -

 تدفع مقابل نفع خاص،  -

 خاصة بفئة طالبي الخدمة، -

یهدف إلى تغطیة تكالیف الخدمة محل  -
  .الرسم

  

  الإیرادات الائتمانیة: ثالثا

 القروض العامة .1

على الدول التي تعاني  إلیهاتطورت القروض العامة تبعا لاتساع وظائف الدولة، ولا یقتصر اللجوء  
 من نقص في موارد التمویل الذاتي، بل تستعملها الدول المتقدمـــــة أیضا وبذلك أصبحت مصدرا من

یة،نظرا لأهمیتها، المصادر المالیة التي تستعین بها الدولة لتنفیذ سیاستها الاقتصادیة و والاجتماع
حیث تؤدي إلى رفع مستوى الدخل الوطني و تحقیق التوازن الاقتصادي، و هو ما جاء به الفكر 

  .الاقتصادي الحدیث

 العام تعریف القرض  . أ

هي مبالغ نقدیة تقترضها الدولة والهیئات العامة من الأفراد أو الهیئات الخاصة أو  ةالقروض العام
الأجنبیة أو المؤسسات الدولیة مع الالتزام برد المبالغ المقترضة و فوائدها الهیئات العامة الوطنیة أو 

أجنبي عام أو خاص وكذلك یمكن أن  أووبالتالي یكون مصدر القرض داخلي . طبقا لشروط القرض
  .صندوق النقد الدولي أویكون من المؤسسات المالیة الدولیة كالبنك الدولي 

بلغ من المال تحصل علیه الدولة عن طریق الالتجاء إلى كما عرف القرض العام أیضا بأنه م
الجمهور أو المصارف أو غیرها من المؤسسات المالیة مع التعهد برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد 

وبذلك فالقرض مبلغ مالي تحصل علیه الدولة وتلتزم بتسدیده مع .عن مدة القرض وفقا لشروط القرض
  .المتفق علیها مع الجهات الدائنةدفع فوائد لقاء مدة القرض 

  :  يللقرض العام تتمثل فیما یل ةإلا أنها تتفق على عناصر رئیس ومهما تعددت التعاریف
 .محل القرض یكون مالا -

 .المقترض وتكون الحكومة ممثلة بوزارة المالیة -
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 .شخصا معنویا أو طبیعیا إماالمقترض یكون  -

 .على عاتق المدین وهي فوائد القرضالكلفة الإضافیة و تتمثل في الالتزامات المالیة التي تقع  -

 . الاتفاقیة أو عقد القرض -

 خصائص القرض العام  . ب

إن الطبیعة القانونیة للقرض العام هو اتفاق بین طرفین یؤدي إلى نشوء الدین العام في ذمة احد 
لفوائد و التزام الطرف الأخر بدفع مبالغ مالیة تمثل محل الطرفین و التزامه برد أصل الدین مع ا

 : القرض، و من  خلال الطبیعة القانونیة نستنتج خصائص القرض العام كالآتي

 هي یث تتبادل إرادة شخص عام مقترض و القرض العام تعاقدي یتم برضا الطرفین ح
أخرى، و یعني ذلك أن الدولة أو احد الهیئات العامة من ناحیة و المقترضین من ناحیة 

القرض لجهة المقرضة لها الحریة في منح الدولة لها كامل الحریة في طلب القرض و ا
 . أو رفضه

 یدفع القرض العام إلى الدولة المقرضة في شكل نقدي .  
 الفوائد التي تترتب علیه خلال مدة القرض طبقا الدولة المقرضة برد أصل الدین و  تتعهد

  . رفینلعقد الاتفاق بین الط
  ضرورة موافقة السلطة التشریعیة على القرض العام ویسمح ذلك بمناقشة مبررات القرض

  .                                 مجالات إنفاقه و هو ما یزید في كسب ثقة الجهات المقرضةو 
  أنواع القروض العامة  . ت

الإرادة الاختیاریة أو  تختلف القروض باختلاف المعاییر التي یمكن توظیفها و هي التعبیر عن 
تعرض نالإجباریة و مصدر القرض و مدة القرض التي یمكن أن تكون مؤبدة أو مؤقتة، و هو ما س

  : إلیه فیما یلي
 القروض من حیث حریة الاكتتاب  
تتوفر على عنصر الاختیار، اذ یذهب البعض إلى القول أن ذلك یعني :القروض الاختیاریة -

حیث یملك الأفراد و الهیئات .1اتفاق بین الدولة و مقرضهاأن یكون القرض محل تفاوض و 
العامة والخاصة الحریة الكاملة في الاكتتاب في سندات القرض العام أو عدم الاكتتاب و هذا 

 .ما یمیز القرض عن الضریبة 
تلجّأ الدولة إلى القروض الإجباریة في حالات الأزمات أو عند ضعف ثقة :القروض الإجباریة -

في مالیة الدولة و عدم إقدامهم على السندات الاختیاریة، و تكون في الغالب داخلیة،  الأفراد
 .ولا تقتصر على نظام محدد بل تلجأ إلیه كل الدول على اختلاف نظمها الاقتصادیة

                                                             
  . 168سالم محمد الشوابكة  ، مرجع سابق ، ص  1



52 
 

 

 القروض من حیث مصدرها:  
تصدر الدولة هذه القروض داخل إقلیمها الوطني، وتنفرد بوضع شروط :القروض الداخلیة -

وهذا . للقرض و المزایا الممنوحة للمقترضین و نسب الفوائد و اجل القرض و كیفیات تسدیده
ولا . النوع من القروض لا یزید ولا ینقص في الثروة الوطنیة، كما لا یؤثر على سعر الصرف

نما یؤدي إلى إعادة توزیع الدخل حیث القرض الداخلي ینتقل . یؤثر على میزان المدفوعات وإ
داخلي وبالتالي لا یترتب علیه أیة زیادة أو نقص الثروة على خلاف القرض  في نطاق
 .الخارجي 

یكتتب فیها الأفراد والهیئات الخاصة أو العامة الأجنبیة و قد تكون :القروض الخارجیة -
القروض الخارجیة عن طریق الاقتراض من المؤسسات و الهیئات المالیة الدولیة، مثل البنك 

وبالتالي تتمثل في .و التعمیر و صندوق النقد الدولي و الهیئة الدولیة للتنمیةالدولي للإنشاء 
 .القروض التي تصدرها الدولة خارج إقلیمها الوطني

تلجأ الدولة لهذه القروض بسبب نقص المدخرات الوطنیة أو عجز في میزان المدفوعات كما 
لوطنیة عند الإصدار و بالنقص وتؤثر بالزیادة في الثروة ا. هي على عكس القروض الداخلیةو 

عند السداد، و تحسن في سعر الصرف و حالة میزان المدفوعات عند الإصدار و على عكس 
  .ذلك عند السداد، و یمكن أن یؤدي إلى تدخل الجهة الدائنة في شؤون البلد المدین 

 القروض من حیث مدتها  . ث
 تلك القروض التي لا تحدد الدولة تاریخا معینا للوفاء بقیمتها مع هي :القروض المؤبدة

وینجم عن عدم الالتزام بتسدید القروض أثار . التزامها بدفع الفوائد الناشئة عنها مادامت قائمة
 . سلبیة على خزینة الدولة كنتیجة لتراكم الدیون

 للوفاء بها، وتنقسم إلى  تتمثل في القروض التي تحدد الدولة مسبقا أجلا:القروض المؤقتة
قروض قصیرة، متوسط، او طویلة الأجل، ویتم تحدیدها بناء على عدة اعتبارات منها حالة 

 .السوق المالیة والمدة التي ستحتاج إلیها الدولة الأموال المتأتیة من الاقتراض
 مثل وتلجأ الدولة إلى . سنوات) 05(فترة سدادها لا تزید عن خمس : القروض قصیرة الأجل

المؤقت في الموازنة العامة التي تنتج عن عدم التوافق الزمني . هذه القروض لسد حاجة العجز
 .بین الإیرادات والنفقات

 10(ولا تتعدى عشر )02(هي القروض التي تزید عن سنتین و :القروض متوسطة الأجل (
 .  سنوات، و یعني ذلك أنها تتوسط القروض القصیرة والطویلة الأجل
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 وهي . سنوات) 10(تتمثل في القروض التي تزید مدتها عن عشر:ویلة الأجلط القروض
 كما تلجأ إلیها ایضا. 1القروض التي تلجأ إلیها الدولة لتمویل مشروعات التنمیة الاقتصادیة

حالة عجز المیزانیة العامة الذي لا یتسم بالطابع المؤقت ولا یمكن التحكم فیه خلال السنة  في
 . المالیة

  النقدي الجدید الاصدار .2

عن طریق طبع ما تحتاج إلیه من أوراق نقدیة، فالدولة بما لها من سلطة تها قد تلجأ الدولة لتمویل نفقا
عطائها قدوة إبراء الدیون، ولما كان لهذه الطریقة التمویلیة  السیادة تستطیع إصدار الأوراق النقدیة وإ

ذا هاول تجنب استخدامها، وسنتطرق في أخطارها التضخمیة الفادحة فإن الحكومات عادة ما تح
  .إلى مفهوم الإصدار النقدي ، ثم أسباب اللجوء إلى الإصدار النقدي لتمویل عجز المیزانیةالعنصر 

 مفهوم الإصدار النقدي   . أ
هو خلق كمیة وسائل الدفع المتداولة خلال فترة زمنیة "تعریف الإصدار النقدي : الفرع الأول 

النقود التي تشمل كلا من النقود الداخلیة المتمثلة في النقود المصرفیة معینة، وهذا یمثل خلق 
وقد تتضح أهمیة هذه الأداة في  ."والتسهیلات الائتمانیة، والنقود الخارجیة ووحدات النقود القانونیة

العجز الإجمالي للموازنة العامة، فقد تلجأ الدولة ولاسیما لو كانت من الدول الآخذة في النمو إلى 
  استخدام الإصدار النقدي كأداة لتمویل هذا العجز، وبذلك تكون هذه الأداة وسیلة لمعالجة العجز

  شروط الاستفادة من الإصدار النقدي  . ب
للاستفادة من الجانب المفید للإصدار النقدي، فإنه یجب ملامسته على نحو ما توصي به  

بكل حذر بحیث  -دیة المتخصصةالدراسات المتخصصة في التنمیة الاقتصادیة والدراسات النق
   یكون
  .الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد على درجة كبیرة من المرونة -
  أن یوجد فائض في عناصر الإنتاج -

وفي نفس الوقت، فإنه یجب على المسؤولین عن السیاسة المالیة والنقدیة في الدولة إذا ما  .
بسیطة، لیتمكن الاقتصاد الذي یكون على دفعات بها اضطروا لعملیة الإصدار النقدي أن یقوموا 

مجالا لهذا الإصدار من امتصاصها ومقاومة ما تحدثه من اضطرابات وأن یوقفوا هذه العملیة فور 
   .الارتفاع اتجاها ملحوظا درءا لأخطار التضخم  اتجاه الأسعار إلى 

 اللجوء أو عدم اللجوء إلى الإصدار النقدي لتمویل عجز المیزانیة اسباب   . ت
الدولة التي تعاني عجزا في میزانیتها العامة إلى إصدار كمیة من النقود بدون تغطیة، ومن  تقوم

   أسباب لجوء الدولة أو عدم لجوئها إلى الإصدار النقدي ما یلي

                                                             
. 171سالم محمد الشوابكة ، مرجع سابق ، ص   1 
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  عند التقلیدیون
 یرى الكتاب التقلیدیون أن على الدولة أن لا تلجأ إلى الإصدار النقدي كوسیلة لتغطیة عجز  

  � :میزانیتها مهما كلفها الأمر، وذلك لعدة أسباب، منها 
   � .تمسكهم المطلق بضرورة توازن المیزانیة 

خوفهم من الآثار السلبیة للإصدار النقدي والتي تتمثل في ارتفاع الأسعار، وانخفاض القیمة 
تثمار الحقیقیة للنقود وما یترتب على ذلك من آثار ضارة على الاستهلاك والادخار والاس

عادة توزیع الدخل القومي وانخفاض القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة وغیر  والتصدیر والاستیراد وإ
  .ذلك من المشكلات الاقتصادیة

  عند المحدثون 
فقد أباحوا للدولة اللجوء إلى الإصدار النقدي " لورد كیتر"أما الكتاب المحدثون، وعلى رأسهم  

كوسیلة لتغطیة النفقات العامة، وخاصة في فترات الكساد الاقتصادي وانتشار البطالة بین أفراد 
ل الكامل القوة العاملة، على أن تتوقف الدولة فورا عن استعمال هذه الوسیلة إذا ما تم التشغی

لا تمخض عن ذلك ارتفاع حاد في الأسعار  للجهاز الإنتاجي    بالدولة وإ
  في البلدان النامیة 

  على البلدان النامیة ذات الأجهزة الإنتاجیة المتخلفة أن تحذر من اللجوء إلى هذه الوسیلة
ر لتمویل عجز میزانیتها، لأن عملیات الإصدار النقدي الجدید عادة ما تتمخض عنها آثا

  .سیئة على المسیرة التنمویة للبلدان النامیة عن طریق زیادة تكلفة المشروعات التنمویة
 الإضرار بمیزان المدفوعات.  
 تحمیل الطبقات الفقیرة أعباء متزایدة لا تتوافق مع مستویات دخولهم المحدودة 
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  الموازنة العامة :الرابع الفصل
  تمهید

الوحیدة لتنفیذ سیاستها العامة و من ثم فهي إحدى الركائز  لةالوسیتعتبر الموازنة العامة للدولة 
الأساسیة في المالیة العامة بل ان تطور علم المالیة العامة مرتبط أساسا بالموازنة العامة للدولة  عبر 
مختلف مراحل تطور حجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و كذا التوجهات الكبرى للدول خاصة 

خصائصها ومبادئها ومراحل إعدادها على مستوى  ظمتها السیاسیة، و لهذا لابد من معرفةتركیبة أن
  .المصادقة علیها من قبل البرلمان إلى غایة الشروع في تنفیذها و الجهاز التنفیذي

  للمیزانیة العامة الإطار المفاهیمي : المبحث الاول

الإیرادات والنفقات العامة، نتطرق إلى المیزانیة  بالدراسة إلى السیاسة المالیة وأدواتهابعد أن تعرضنا 
العامة باعتبارها وثیقة إداریة یتم بموجبها تحدید الإیرادات والنفقات العامة للسنة المالیة المقبلة، حیث 
نتناول بالدراسة مفهوم المیزانیة و خصائصها ومبادئها ومراحل إعدادها على مستوى الجهاز 

  .غایة الشروع في تنفیذها إلىا من قبل البرلمان المصادقة علیه و  التنفیذي

  ماهیة المیزانیة العامة: أولا

  مفهوم المیزانیة العامة .1

نستعرض ضمن هذا المطلب مفهوم المیزانیة العامة في الفكر الكلاسیكي والفكر الاقتصادي الحدیث و 
  .والأهداف الرقابیة كذا خصائص المیزانیة و أهدافها التي تتمحور حول الأهداف التخطیطیة 

  انیة العامة في الفكر الكلاسیكيمفهوم المیز   . أ

وفقا لقوى اقتصاد الفكر الكلاسیكي ان القطاع الخاص قادر على إدارة النشاط الاقتصادي كتاب یرى 
لذلك فان مفهوم . لأمن و العدالة و المرافق العامةان یقتصر دور الدولة على الدفاع و ، في حیالسوق

مجرد بیان حسابي تقدیري متوازن عن احتیاجات الدولة "عامة في الفكر الكلاسیكي هو المیزانیة ال
ویفهم من هذا التعریف .1الانفاقیة، ووسائل تدبیر الموارد اللازمة لهذا الإنفاق، خلال فترة زمنیة مقبلة

الكلاسیكي أن المیزانیة لا یترتب عن تنفیذها أیة تغییرات في النشاط الاقتصادي، حیث ینظر الفكر 
یرادات ترتبط أساسا بالمهام العادیة للدولة   .للمیزانیة بأنها مجرد نفقات وإ
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  مفهوم المیزانیة العامة في الفكر الحدیث  . ب

ت الاقتصادیة التي بنیت على الفكر الكلاسیكي، و على اثر ذلك فشل السیاسا،1929أثبتت أزمة لقد 
اره على ضرورة تدخل الدولة في الحیاة ظهر فكر جدید یسمى الفكر الكینزي الذي تقوم أفك

الاقتصادیة، بتوظیف السیاسة الاقتصادیة و المالیة من خلال المیزانیة العامة لتحقیق الأهداف 
 .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للمجتمع 

 ،حیث أصبحتفقد تغیر مفهوم المیزانیة العامة مع التطور الذي عرفه الفكر الاقتصادي ،تبعا لذلكو 
المیزانیة انعكاسا للظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة السائدة و أداة فعالة للتأثیر على هذه الظروف، و 
قد تعددت تعریفات المیزانیة العامة للدولة في الفكر الاقتصادي الحدیث، و تراوحت بین تلك التي 

بالتعریف الجامع لكل  تستند إلى الفكر المالي و أخرى تستند على التشریعي المالي، و لذلك نكتفي
الأركان التي یجب توافرها في المیزانیة العامة و نمیز في ذلك بین المفهومین المالي و القانوني 

  :كالآتي 

  المفهوم المالي
التعبیر المالي المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفیذه في السنة القادمة تحقیقا "تعرف المیزانیة بأنها 

ظر الحصول تمن المن ةعبارة عن أرقام لمبالغ اتفاقیة إیرادیك فان المیزانیة ووفقا لذل.1لأهداف المجتمع
نفاقها خلال سنة واحدة ولكن  تنقص وبما أن هذه الأرقام تقدیریة احتمالیة فیمكن أن تزید أو،علیها وإ

لا كانت المیزانیة غیر دقیقة في إعدادها   .ضمن حدود لا تتعداها وإ

  المفهوم التشریعي
المشرع للمیزانیة العامة من دولة إلى أخرى، غیر أن اغلب التعاریف التشریعیة تنظر إلى تختلف رؤیة 

المیزانیة بأنها ترتبط بثلاث صفات أساسیة و هي الرقابة والتقدیر والدوریة، حیث حسب نظرة القانون 
إراداتها و یؤذن  الصیغة التشریعیة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و" الفرنسي،أن المیزانیة العامة هي

في حین . بها و یقررها البرلمان في قانون الموازنة الذي یعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادیة والمالیة
وثیقة تشریعیة سنویة، تقرر الموارد و النفقات النهائیة "یعرف القانون الجزائري المیزانیة العام بأنها 

یة و نفقات التجهیز العمومي و النفقات برأس للدولة و یرخص بها، من اجل تسییر المرافق العموم
  .المال

على الرغم من الاختلاف في تعریف المیزانیة العامة سواء من المنظور المالي أو التشریعي الا أن 
  : التعریف الجامع المانع للمیزانیة العامة یجب أن یتضمن الأركان الأساسیة الآتیة
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تعبیر مالي لبرنامج عمل الحكومة، الذي یتمثل في خطة قصیرة الأجل یتم المیزانیة العامة، - أ
  .تنفیذها بعد ترجمتها في شكل مالي

  .المیزانیة العامة، تقدیر لما تعتزم الحكومة انفاقه و ما تتوقع تحصیله- ب

  .المیزانیة العامة، تعتمد من السلطة التشریعیة، و یعد ذلك شرطا ضروریا لتنفیذها -ج

  .زانیة العامة تعد لسنة مالیة قادمةالمی - د

المیزانیة العامة تستهدف تحقیق أهداف المجتمع، و یعتبر ذلك المعیار الأساسي الذي تأخذه  -و
  . السلطة التنفیذیة في الحسبان و تلتزم به السلطة التشریعیة عند الاعتماد و المراقبة

  خصائص المیزانیة العامة .2
بطبیعتها والبرامج التي تضعها الحكومة، وتتمیز بخصائص تتعلق  تمثل المیزانیة العامة الأنشطة

القانونیة، بكونها عمل تشریعي وتكون في وثیقة واحدة، تقدر فیها الإیرادات والنفقات وتسهل الرقابة 
  : عند التنفیذ وتساعد على اتخاذ القرار، ویمكن توضیح ذلك فیمایلي

  المیزانیة العامة عمل تشریعي  . أ

الذي لا یمكن أن یكون نافذا . العامة عن طریق قانون المالیةاعتماد المیزانیة تتولى السلطة التشریعیة 
على توقعات الحكومة البرلمان موافقة ویقصد بذلك .1إلا بعد التصویت علیه بصفة دوریة كل سنة

  .للنفقات والإیرادات
  المیزانیة العامة دوریة كل سنة  . ب

،فیأتي التقدیر لهاته السنة ویعطي الإذن بالإنفاق خلال نفس لمدة سنة واحدةاعتماد المیزانیة یتم 
، وتعبر المیزانیة عن مجموعة الأنشطة والعملیات ذات الطابع الدوري التي تندرج ضمن مجالات السنة

  . تدخل الدولة من خلال تحصیل إیرادات المیزانیة وتنفیذ نفقاتها العامة
  ثیقة واحدةالعامة تكون في و  المیزانیة  . ت

وبحكم طبیعتها انها تصدر في شكل قانون اي تكون في وثیقة واحدة، ویسمح ذلك بتسهیل إن المیزانیة 
فلو وضعت المیزانیة في عدة قوانین . الرقابة على تنفیذها سواء كانت إداریة أو مستقلة أو برلمانیة

عامة فان خاصیة أن تكون المیزانیة وبصفة .ووثائق لتعذر على البرلمان مراقبة الحكومة، مراقبة فعالة
في وثیقة واحدة من شأنه إضفاء سهولة في آلیات رقابة البرلمان على الحكومة حول مدى تنفیذ 

  .التزاماتها من منظور المیزانیة العامة
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  المیزانیة العامة تقدیریة  . ث
یرادات الدولة خلال مدة زمنیة تعتبر المیزانیة   المعتمدة عن طریق قانون المالیة، تقدیرات للنفقات وإ

إلا أنها تبقى موصوفة . أن المیزانیة العامة تقدیر وتوقع بصورة مسبقة قبل بدایة السنة أيمقدرة بسنة، 
وللتأكد من صحة . بعدم الیقین، لأنها مجرد أرقام تقدیریة احتمالیة تتطلب التنفیذ للتأكد من مدى دقتها

  . تقدیرات المیزانیة یجب مقارنتها بالحساب الختامي
  المیزانیة وثیقة محاسبیة  . ج
ة العمومیة وما یفرضه نظامها على كل المؤسسات ذات الطابع الإداري للمحاسبالمیزانیة  تخضع

یراداتوبالتالي تعتمد على مسك محاسبتها على تقسیم المیزانیة إلى  لأي نظام  وعلیه یوجد.نفقات وإ
ویسمح ذلك بوضع مقارنة بین تقدیرات . للمیزانیة العامة للدولة، إطارا محاسبیا تتأثر بهو یؤثر فیها

  . المیزانیة والحساب الختامي ویستفاد من ذلك في عملیة التقدیر بالنسبة للسنة المقبلة
  العامة تساعد على اتخاذ القرار المیزانیة  . ح

للدولة بصورة  بعرض المتاحات المالیةالمیزانیة وثیقة تتضمنها  التي تسمح المعطیات و المعلومات
میزانیاتیة، ومن ثمة على معطیات  بناءاتخاذ قراراتهم واضحة،ویسمح ذلك للقائمین على التنفیذ ب

  .تساعد المیزانیة العامة على اتخاذ القرار

  أهداف المیزانیة العامة: ثانیا

  :كمایليلتحقیق أهداف متعددة یمكن بیانها فإنها ترمي  وأهمیتهمیزانیة الدولة  نظرا لاتساع مجال

  :تنحصر فیما یليو: أهداف تخطیطیة .1
  .الموارد ومصادر التمویل تحدید -
 .التنسیق بین وحدات الجهاز الحكومي -

 .حصر احتیاجات إنفاق وحدات الجهاز الحكومي خلال الفترة القادمة -

 .خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةالتنسیق بین المیزانیة كبرنامج سنوي وبین  -

 .وضع البرنامج الزمني للتنفیذ -

 :وتنحصر فیما یلي :أهداف رقابیة  .2

 .متابعة البرامج والأنشطة الحكومیة -

 .قیاس الأداء الفعلي للبرامج والأنشطة الحكومیة -

 .الرقابة على أصول وممتلكات الوحدة الحكومیة -

 .لتعلیمات والقواعد الحكومیة المالیة منها والإداریةالتحقق من الالتزام بكافة القوانین وا -

 .في تخفیض وضبط وترشید الإنفاق الحكوميالمساعدة  -
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  مبادئ و أهمیة المیزانیة العامة :ثالثا

  :مبادئ المیزانیة العامة .1
قد استقر الفكر الاقتصادي و ،وتحضیر المیزانیة العامة للدولةیقصد بها الأصول التي تحكم إعداد و 

 :ما یليتتمثل فیعلى أربعة مبادئ أساسیة 

 مبدأ سنویة المیزانیة  . أ

و .مفاده أن المیزانیة العامة تحضرها السلطة التنفیذیة و یتم اعتمادها من السلطة التشریعیة لمدة سنة
مخالفة مبدأ  حیث یمكن أن یترتب على.1لعل هذا المبدأ یعني ضرورة إجازتها بصفة دوریة كل عام 

  :سنویة المیزانیة ما یأتي

 .یةأضعاف قدرة السلطة التشریعیة على اداء رقابة فعالة على تنفیذ المیزان -

تعذر الحصول على تقدیرات صحیحة نتیجة التقلبات الاقتصادیة و عدم استقرار النشاط  -
 .الاقتصادي 

فترة السنة، فترة لحساب النتائج عدم مراعاة الاعتبارات المالیة والمحاسبیة التي تتخذ خلال  -
 .الختامیة

  مبدأ وحدة المیزانیة  . ب

یراداتها في صك واحد ویقصد بذلك وضع و حصر . 2یقتضي بان تندرج كامل نفقات الدولة و كامل وإ
ضمن وثیقة  جمیع بنود الإیرادات والنفقات في خطة واحدة، أي أن جمیع العملیات المالیة للدولة تجمع

  .لمالیة وتخضع لرقابة البرلمانواحدة هي قانون ا

و یتضح أن مبدأ وحدة المیزانیة له مدلول مادي و یعني احتواء المیزانیة على جمیع العملیات المالیة 
للدولة المرتبطة بالنفقات و الإیرادات، ومدلول شكلي و یفهم منه جمع كل إیرادات ونفقات المیزانیة 

  .العامة في وثیقة واحدة شاملة 

نتیجة تبني الدول لأسالیب حدیثة تعتمد على اللامركزیة  بعض الاستثناءاتهذا المبدأ ویرد على 
. الأمر الذي أدى لقیام أجهزة مستقلة عن الأجهزة المركزیة للحكومة لتباشر سلطات مستقلة،الإداریة

 فلتیخ و .كثیر من الحكومات للخروج على قاعدة الوحدةوبالتالي برزت بعض الضرورات التي دفعت 
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الوحدة من دولة إلى أخرى، إلا انه یأخذ على العموم شكل تعدد المیزانیات مثل  شكل الخروج عن مبدأ
  .المیزانیة المستقلة، الملحقة، الاستثنائیة والحسابات الخاصة للخزینة

  مبدأ عمومیة المیزانیة  . ت

بشكل مفصل و شامل  تدرج كل الإیرادات و النفقات العامة في وثیقة المیزانیة العامة ویقصد به أن 
مقاصة بینهما لأیة جهة، و یفهم من ذلك أن  أي مهما كان مصدرها أو نوعها أو حجمها، دون إجراء

 یتم قید جمیع النفقات و الإیرادات على اختلاف أنواعها و مصادرها في المیزانیة العامة و عدم إجراء
 .ة مقاصة بین الإیرادات والنفقات لأي قطاع او وزارة او هیئ أي

الأسلوب الأمثل لتقریر السیاسات السلیمة، واتخاذ القرارات الملائمة  یعدأن هذا المبدأ وتجدر الإشارة، 
یسهل عملیة وضع المقاربات بین الإیرادات كما . بشأن دور القطاع الحكومي في الاقتصاد القومي

  .العامة في تسهیل الرقابة على تنفیذ المیزانیة  أیضایساهم  و،قات، وكذا تسییر عجز المیزانیة النفو 

  مبدأ توازن المیزانیة .2

أن تكون  أيالمقصود به في الفكر التقلیدي هو تعادل نفقات الدولة العادیة مع إیراداتها العادیة، 
نفقاتها في حدود إیراداتها المتأتیة من المصادر العادیة دون اللجوء إلى الاقتراض، و هذا ما یعرف 

و مبررات الأخذ بالتوازن من المنظور الكمي، هو الاعتقاد أن هذا التوازن بین النفقات . وازن الكميبالت
و الإیرادات یضع قیودا على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و یقصره على تقدیم السلع و 

یجب ومن ثمة . 1الخدمات التي تشبع الحاجات العامة من دفاع وأمن و عدالة و بعض المرافق 
  . بدور الدولة لتفادي حدوث عجز في المیزانیة لان ذلك یؤدي إلى الإخلا

 لمتطلبات التوازن الاقتصادي، و بالتالي أما في الفكر الاقتصادي الحدیث یخضع التوازن المیزانیاتي
للاقتصاد الوطني،  كان ملائما ایصبح التوازن السنوي للمیزانیة أمر لا ینبغي الحرص علیه، إلا إذ

بل یمیل إلى استبدال فكرة التوازن . یعني ذلك أن الفكر الحدیث لم یستبعد فكرة التوازن في حد ذاتهاو 
 ةالكمي للمیزانی توازنالیلاحظ عدم الأخذ بمبدأ  و لذلك. 2المالي البحت بفكرة التوازن الاقتصادي العام

بالتالي یصبح عجز المیزانیة عموما إلى تسییر المیزانیة بالعجز، من قبل اغلب الأنظمة، حیث یلجأ 
  .و یفهم من ذلك الاعتماد على مبدأ التوازن الاقتصادي العاممصطنعا، 
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  أهمیة المیزانیة العامة .3

یراداتها  الإطار ان أهمیة المیزانیة العامة للدولة تظهر في كونه تشریعي مالي تقدر فیه نفقات الدولة وإ
إطار الخطة العامة  تدخل ضمنبتمویل برامج  للسنة المالیة المقبلة ویسمح بموجبها للجهاز التنفیذي

  :للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وطبقا للسیاسة العامة للدولة، و تتجلى هذه الأهمیة فیما یلي

  لعامةالأهمیة السیاسیة للمیزانیة ا  . أ

اشتراط تنفیذ المیزانیة العامة ضرورة اعتمادها من طرف السلطة التشریعیة، ویعتبر هذا الاعتماد  يتكنف
وبذلك تعتبر المیزانیة العامة . موافقة من ممثلي الشعب على الخطة المالیة والاقتصادیة للحكومة

عن طریق .1ظام السیاسيأدوات المؤسسات السیاسیة، وتمارس تأثیرا حقیقیا على طبیعة الن إحدى
عن السیاسة العامة للدولة اتجاه المجتمع بما تتضمنه من  والكشف، مناقشة البرنامج السیاسي للحكومة

  .و معطیات مالیة و اقتصادیة مؤشرات
  یة الاقتصادیة للمیزانیة العامةالأهم  . ب

تستخدم لتحقیق هدف العمالة الكاملة كما  ،تعتبر المیزانیة العامة أهم وثیقة اقتصادیة تملكها الدولة
حیث تعمل على تغییر مستوى الطلب الكلي في  .تستخدم أیضا كوسیلة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي

الدولة في حالة  العامة توجهاتكما تعكس المیزانیة الاتجاه المناسب مستخدمة الضرائب والنفقات، 
  . جزء من الخطة المالیة و أداة لتنفیذها ، و من ثمة تعتبروالتضخم الاقتصادي الكساد

  للمیزانیة العامةالأهمیة الاجتماعیة   . ت

فهي تعمل على تحقیق التوازن الاجتماعي و ، تستهدف المیزانیة العامة تحقیق أغراض اجتماعیة
ویعني ذلك أن المیزانیة العامة لها علاقة بمفاهیم العدالة .2القضاء على التفاوت بین دخول الأفراد

الاجتماعیة من خلال تقلیل الفوارق بین الطبقات بإعادة توزیع الدخل القومي و تحقیق الرفاهیة 
  .، و بالنتیجة تعكس المیزانیة مجمل الأهداف الاجتماعیة التي تسعى الحكومة الى تحقیقها ةالاجتماعی

  للمیزانیة العامةالأهمیة المحاسبیة   . ث
في الحسابات المتعلقة بالإیرادات و النفقات التي یتعین على  تتضح الأهمیة المحاسبیة للمیزانیة العامة

، ویسمح ذلك باستخراج الحساب الختامي المصالح التنفیذیة مسكها بهدف تنظیم معاملاتها المالیة
وهكذا تظهر أهمیة . للمیزانیة العامة، الذي یبرز نتائج التنفیذ و بیان الفارق بین التقدیرات و الانجازات

النسبة للموازنة العامة في مراحلها المتعددة لاسیما أنها تساعد في إظهار و دراسة نتائج المحاسبة ب
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و مما سبق یتبین أن أهمیة المحاسبة بالنسبة للمیزانیة العامة تكمن في ضرورة وجود .تنفیذ الموازنة
 .  للمیزانیة لضبط الحساب الختامي أونظام محاسبي للإیرادات و النفقات سواء أثناء عملیة التنفیذ 

  مراحل المیزانیة العامة: رابعا
یمكن إیضاح مراحل تحضیر المیزانیة العامة للدولة على مستوى الجهاز التنفیذي واعتمادها من قبل 

  : البرلمان فیما یلي
  مرحلة إعداد المیزانیة العامة  . أ
  الجهات المختصة بتحضیر المیزانیة العامة  . أ

جراءات میتم تحضیر المیزانیة العامة وفق  ، حیث تتولى في عینة تلتزم بها السلطة التنفیذیةمراحل وإ
أغلبیة دول العالم مهمة تحضیر مشروع المیزانیة وتلعب الدور الأساسي في هذه المرحلة ویرجع ذلك 

  :إلى عدة اعتبارات

بالسیاسة العامة بمثابة البرنامج التنفیذي السیاسي والاقتصادي للدولة والذي یرتبط المیزانیة  أن -
  .العامة التي رسمتها السلطة التنفیذیة

على درایة فهي وحدها التي  ةأن السلطة التنفیذیة تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن ثم -
وذلك كما أنها على معرفة بالمقدرة المالیة للاقتصاد الوطني، هذه الإدارة من نفقات هتتطلببما 

علیها والتي توفر لها البیانات والتقدیرات  ختلفة التي تشرفزة الإداریة والإحصائیة المبفضل الأجه
 .الضروریة في هذا الصدد

أن السلطة التنفیذیة تعتبر في وضع أفضل من السلطة التشریعیة فیما یتعلق بتحدید الحاجات  -
 . الأولویات الاجتماعیةضبط العامة و 

كما اشرنا سابقا، إلا انه من وجهة النظرة  إن اعتبار السلطة التنفیذیة الجهة المخولة بتحضیر المیزانیة
القانونیة أن السلطة التشریعیة تملك كذلك حق اقتراح نفقات جدیدة وذلك في مرحلة دراسة مشروع 

ولكن من منظور عملیة تبین أنحق المبادرة في الشؤون المالیة یجب أن تنحصر بالسلطة .المیزانیة
لطتین التنفیذیة والتشریعیة فیما یتعلق بالموازنة العامة، ومن ثمة یتطلب التوفیق بین الس.التنفیذیة

بالشكل الذي یمكن الأولى من أداء دورها في التخطیط لإشباع الحاجات العامة المتزایدة دون ظهور 
 .عقبات نتیجة قیام الثانیة بعملیة الرقابة والمراجعة على الأولى

بالقیام بتحضیر مشروع المیزانیة الذي یعبر عن  وبناء على ما سبق فان السلطة التنفیذیة هي المؤهلة
النشاط المالي للدولة خلال فترة زمنیة مقبلة محددة بسنة واحدة،ولذلك یطبع الانسجام والتوافق بین 

  . أجزائها وبنودها وتقسیماتها المختلفة وهو أمر یصعب على السلطات الأخرى تحقیقه
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ي والفكر الحدیث، بشأن الجهة المختصة ضمن الجهاز غیر أنه یبرز الاختلاف بین الفكر الكلاسیك
التنفیذي التي یجب أن تتولى تحضیر مشروع المیزانیة، حیث یرى فریق من الكتاب ضرورة إسناد 
اعداد وتحضیر المیزانیة إلى الوزراء بشكل جماعي، وفریق ثاني یعتبر أن رئیس الحكومة هو المخول 

الا انه في ظل الفكر . ول به في الأنظمة ذات الطابع الرئاسيالوحید لتحضیر المیزانیة كما هو معم
الحدیث أصبحت الموازنة عمل سیاسي رئیسي یعبر عن نشاط الدولة وتوجهاتها في كافة المجالات، و 

و یمكن أن یتولى ذلك رئیس الدولة كما هو الحال في النموذج  .رئیس الحكومة هو المعبر عن ذلك
الولایات المتحدة الأمریكیة بمهمة إعداد وتحضیر المیزانیة ویساعده في  الأمریكي حیث یستأثر رئیس

  . الذي یعمل بتوجیهاته وله مندوب في كل وزارة)The bureau of the budget(ذلك مكتــــــب المیزانیـــــــة 

مثال على ویعد النظام البریطاني،خیر . ویرى فریق ثالث إسناد مهمة تحضیر المیزانیة لوزیر المالیة
یناقش مع  فلا.1باستقلال حقیقي)The chancellorof the exchequer(ذلك حیث یتمتع وزیر المالیة

بقیة الوزراء تحضیر مشروع المیزانیة، ولا تكاد الحكومة هي الاخرى أن تدخل تعدیلات في تقدیرات 
  .المیزانیة حینما تعرض علیها للمناقشة

توزیع ر من دول العالم هو الأخذ بالاتجاه المزدوج الذي یحقق وعلى العموم فان المعمول به في كثی
المسؤولیة،ویضمن التعاون الجاد في إعداد وتحضیر المیزانیة العامة بین مختلف المستویات التنفیدیة 

باعتبارها المسئولة عن إعداد وتحضیر الصیغة النهائیة  أخرىمن ناحیة ووزارة المالیة من ناحیة 
، وعلیه نستعرض مراحل تحضیر صیغة المعمول بها في الجزائرلمشروع المیزانیة، وهي ذات ال

 :المیزانیة وفق ما یتطلبه الاتجاه المزدوج فیما یلي

  مرحلة التوجیه المیزانیاتي  . ب

لعامة، و تتمثل في تحدید الإطار العام لأي تعتبر الخطوة الأولى ضمن مسار تحضیر المیزانیة ا
ویتم الاعتماد على الدراسات . مشروع میزانیة، و تشتمل على إجراءات وضع السیاسة العامة للحكومة 

والإحصاءات المتعلقة بالفعالیات الاجتماعیة والاقتصادیة وحساسیتها لواقع الاقتصاد الوطني واتجاهاته 
ات العامة بالاستناد إلى تقاریر عدة هیئات كالبنك المركزي والهیئة حیث تضبط التوجیه. المستقبلیة

المكلفة بالتخطیط والإحصاء، و الهیئة المكلفة بالتقدیر و السیاسات وبناء على ذلك تقوم وزارة المالیة 
  . بإعداد مذكرة التوجیه المیزانیاتي أو ما یعرف في بعض الدول بالمنشور الدوري للمیزانیة العامة

الذي بموجبها  و ترسل إلى جمیع الوزارات والهیئات العامةمذكرة التوجیه،لى وزارة المالیة إصدار تتو 
ویتضمن المنشور الدوري عادة على . تعلن عن أجل البدء في إعداد وتحضیر المیزانیة للسنة القادمة
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 تنظیم و الإرشاداتالخطوط العامة للسیاسات المالیة المستهدف تحقیقها بالموازنة الجدیدة وقواعد ال
عداد الموازنة، و التشریعات و الأنظمة المالیة و التنظیمیة الجدیدة التي یتعین  الخاصة بتحضیر وإ

تضمن أي ان المذكرة التوجیهیة یجب أن ت. مراعاتها، و تاریخ تقدیم مشروع الموازنة لوزارة المالیة
عند إعدادها لمشروع  العامةئر والمؤسسات الأسس والتعلیمات الواجب إتباعها من قبل الوزارات والدوا

  .میزانیتها

ات والوحدات التابعة لها، الإدار  ،تعمیمها إلىالتوجیهیةعند تلقي المذكرةالهیئات العامة  تتولى كما
یتضمن التعمیم الموعد  ویجب أن تكون مرفقة بالنماذج والتعلیمات المقدمة من قبل وزارة المالیة، و

، ووفق هذا الإجراء التقدیرات التي تضعها الوزارات المختلفةبالمحدد الذي یجب موافاة وزارة المالیة 
  .تطالبها بتقدیم تقدیراتها المتوقعة خلال السنة المالیة المقبلة

  على مستوى الوزارات المیزانیة مرحلة تحضیر  . ت

وتتولى كل وزارة تكلیف الدوائر التابعة لها بتقدیر .التابعة لكل وزارةیة في الوحدات یبدأ تحضیر المیزان
تقدیراتها  بتحدیدحیث تقوم الوحدات الإداریة في مختلف المستویات الحكومیة  .1إیراداتها ومصروفاتها

إلى الإدارة المركزیة، فالي وزیر القطاع الذي یقوم بالاستناد إلى الخطة  اعتمادورفعها في شكل 
صادیة للدولة ووفق التعلیمات المقررة من طرف الحكومة، باعتماد الاقتراحات المقدمة من الاقت

ثم یتولى تبلیغ . 2فیعدل منها ما یجب تعدیله حسب ما تقتضیه سیاسة البلد المالیة. الوحدات الإداریة
  .اقتراحات القطاع إلى وزیر المالیة

ة المالیة وتقوم الإدارات المختلفة في وزارة المالیة ترسل كل وزارة أو هیئة تقدیراتها إلى وزار وعلیه 
بدراسة ومراجعة هذه التقدیرات من الناحیتین الحسابیة والفنیة، ثم تناقش هذه التقدیرات مع المسئولین 
في الوزارات والهیئات العامة في تفاصیلها، وتطلب وزارة المالیة من كل وزارة أو هیئة أن توافیها بما 

  .نات ووثائق ومستنداتتحتاجه من بیا

  في تحضیر المیزانیة دور وزیر المالیة  . ث

ویختص بمجموعة من الصلاحیات تتمثل  المیزانیة العامة یقوم وزیر المالیة بدور أساسي في تحضیر
  :على وجه الخصوص فیمایلي 

  .تجمیع مقترحات الإنفاق المقدمة من مختلف الوزارات وجمعها لتكون في قائمة النفقات  -

  .یختص بإعداد الإیرادات بإشكالها ومصادرها  -
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  .وضع مشروع المیزانیة في صیغته النهائیة -
  . إعداد لائحة الأسباب والمبررات أو مذكرة تقدیم المیزانیة-

ویواجه وزیر المالیة صعوبات عند إعداد مشروع المیزانیة، تتعلق بانعدام التوازن بین النفقات 
الدولة عكس الإفراد تحدد نفقاتها أولا ثم علیها إن تحدد إیراداتها الواجبة وعلى اعتبار أن . والإیرادات

یمنح وزیر المالیة وهي القاعدة التي استقر علیها الفكر الاقتصادي، وعملا بذلك . لتغطیة هذه النفقات
یرادات ، فیجد أمامه عقبة قلة الموارد المالیة للدولة عند اقتراح الإالأولویة للنفقات على الإیرادات

اللازمة لتغطیة النفقات، الأمر الذي یجبره من الناحیة العملیة لإعطاء الأولویة للإیرادات عن النفقات، 
لغاء البعض الأخر حتى یصل إلى التقلیص على  وفي هذه الحالة یقوم بتخفیض بعض النفقات وإ

ج ذلك في إطار عملیة الحد من الفارق بین الإیرادات والنفقات أو تحقیق التوازن بینهما، ویندر  الأقل
  .من عجز المیزانیة

إن الصعوبات الناجمة عن أولویة تقدیر النفقات عن الإیرادات أو العكس أوجد لها الفكر الاقتصادي 
الحدیث الحل الملائم، من خلال عدم الأخذ بأولویة النفقات على الإیرادات، ولا بأسبقیة الإیرادات على 

الدولة تحقیقها  تكون لبعض الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة التي تریدو إنما الأولویة .النفقات
ویعني ذلك أن التقدیرات تكون على أساس الأهداف أي وضع تقدیرات .بواسطة سیاسة الموازنة

  .  المیزانیة العامة حسب الأهداف
هیئات العامة تقوم بعد أن تنتهي وزارة المالیة من مناقشة تقدیرات الوزارات والوبناء على ما سبق، ف

عامة لعرضه على مجلس الوزراء، بعد إتمام مرحلة التفاوض والتحكیم و التي  میزانیةبوضع مشروع 
    :فیمایليیمكن توضیحها 

 دراسة الاقتراحات الخاصة بالمیزانیة  . ج

  :تتم دراسة مشروع المیزانیة بعد تلقي طالبات القطاعات ویتم ذلك وفق الخطوات الآتیة 

  .المواجهة بین الجهات المنفقة والمصالح المكلفة بالمیزانیة بوزارة المالیةإجراء  -
  .التحكیم بین وزارة المالیة والقطاعات الوزاریة في إطار مجلس وزاري -
  .في شكله النهائي المیزانیةوضع مشروع -

وتكلف  یةووزارة المالعلى مستوى القطاعات الوزاریة تجمع مشاریع میزانیة كل وعلى العموم یتم 
في هذه المرحلة و سواء ما یتعلق بالإیرادات أو النفقات، بدراسة مشروع المیزانیة،مصالح المیزانیة

، تبعا لنتائج إجراء المواجهةالمشروع  ، بعد أن یتم تصحیحر المصلحة المنفقة والسلطة المختصةاو حتت
، یمكن اللجوء إلى التحكیم عاتالأولي بین وزارة المالیة والقطاتفاق لاوفي حالة عدم التوصل إلى ا

  .یأخذ مشروع المیزانیة العامة شكله النهائيل وزاريفي إطار مجلس  الذي یتم عادة
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 واعتماد المیزانیة العامة للدولةمراحل دراسة : المبحث الثاني

  في دراسة مشروع المیزانیة العامةدور البرلمان : أولا

البرلمان على میزانیة الدولة من المبادئ الأساسیة في دساتیر الأنظمة  ةتعتبر مصادق 
على  والسهردراسة والترخیص بتحصیل الإیرادات وتنفیذ النفقات الحیث یتولى البرلمان .الدیمقراطیة

كما یمكن  ،حیة دراسة مشروع المیزانیة لجنة مختصة بالمالیةتتولى صلاوعادة .1حسن تنفیذ المیزانیة
إن تتولى هذه الصلاحیة مجموعة من اللجان البرلمانیة، وتتم الدراسة وفق إجراءات تضبطها الأنظمة 

  .الداخلیة للبرلمانات
  

یتم مناقشة مشروع قانون المالیة والتصویت علیه عبر مرحلتین، الأولى تتعلق بالدراسة التمهیدیة حیث 
دورا أساسیا في تعدیل أحكام مشروع القانون، وتتعلق المرحلة  تلعب لجنة المالیة والمیزانیة في الجزائر

الثانیة بالدراسة التكمیلیة، و هي المرحلة التي یسمح فیها لكل النواب بتقدیم مقترحات التعدیلات شرط 
ما نصت  مراعاة القیود الدستوریة المتعلقة برفض التعدیلات التي تمس بتوازنات المیزانیة العامة وهو

لا یقبل اقتراح أي قانون، "التي تنص على انه . 2016من دستور الجزائر لسنة  139ادة علیه الم
نتیجته تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة، إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر أو مضمونه 

میة تساوي تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في فصل أخر من النفقات العمو 
  ".2 على الأقل المبالغ المقــترح إنفاقها

  

  .آجال مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالیة:1الشكل رقم

  

  
 

                                                             
1- Joachim wehner et WinieByanyima, Parlement ,Budget et genre , guide pratique à l’usage des parlementaire , 2004, page 

27. 

.2016من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 139المادة    2 

47 
یوما 

المجلس •
الشعبي 
 الوطني

20 
یوما 

مجلس •
الأمة 

8
أیام 

اللجنة •
 المتساویة
الأعضاء 

یصادق البرلمان 
على مشروع 

قانون المالیة في 
مدة أقصاھا خمسة 

)  75(وسبعون 
یوما من تاریخ 
إیداعھ، طبقا 
لأحكام المادة 

 .من الدستور138
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 12- 16من القانون العضوي رقم  44،والمادة 2016من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  138أحكام المادة  بریك محمد، مجلة الوسیط ، :المصدر
 .الوظیفیة بینهما و بین الحكومة ، و عملهما وكذا العلاقات الأمة، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس  2016غشت سنة  25المؤرخ في 

1مشروع قانون المالیة في الجزائر مخطط دراسة :2الشكل رقم  
  
  

   

                                                             
  

  

  
والممارسة )  2016في دستور المادة  139(1996ة الشعبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی121المادةبریك محمد، : المصدر

ات العملیة للمجلس الشعبي الوطني عند دراسة مشاریع قوانین المالیة ،دراسة نشرت بمجلة الوسیط ، مجلة علمیة دوریة تصدرها  وزارة العلاق
  . 57، ص  2014سنة  11مع البرلمان ، العدد 

  

 في الجزائر  مخطط دراسة لمشروع قانون المالیة

الوزیر 
 الاول  

المجلس 
الشعبي 
 الوطني 

 لجنة المالیة والمیزانیة

استدعاء أعضاء اللجنة من 
رئیسھا لأجل تحدید  طرف
الزمني لأشغالھا   لالجدو

 .  لدراسة مشروع القانون 

الاستماع إلى ممثل الحكومة 
لتقدیم ) وزیر المالیة (

مشروع قانون المالیة أمام 
 ..أعضاء اللجنة 

قانون دراسة أحكام مشروع 
 المالیة 

الاستماع إلى الوزراء في 
إطار دراسة المیزانیة 

 القطاعیة 

إعداد التقریر التمھیدي 
عن مشروع قانون المالیة 
. 
مناقشة مشروع قانون المالیة 

  :في الجلسة العلنیة

عرض مشروع قانون المالیة من  -
  ) وزیر المالیة ( ممثل الحكومة  طرف

قراءة مقدمة التقریر التمھیدي  -
 اللجنة من طرف مقرر 

ساعة )  24(إیداع تعدیلات النواب
 .من انطلاق المناقشة العامة

دراسة التعدیلات بحضور 
أصحاب  مندوب 

و ممثل الحكومة التعدیل
 ) قبول سحب اتفاق( 

إعداد التقریر التكمیلي عن 
( مشروع قانون المالیة 

،  بتعدیلات اللجنة، النوا
 ).الحكومة 

التصویت على مشروع 
  :القانون في الجلسة العلنیة 

الأحكام التصویت على  - 
المعدلة كما وردت في التقریر 
  .التكمیلي 

التصویت على الأحكام  - 
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  .التمھیدي 
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ي من قبل رئیس 
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في حالة الخلاف تجتمع 
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الأعضاء بطلب من 
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مكتب المجلس 
 الشعبي الوطني 

  .یوما للمصادقة على مشروع قانون المالیة 75للبرلمان أجل : ملاحظة
  .في الحالة المخالفة یصدره رئیس الجمھوریة بأمر لھ قوة قانون المالیة 
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،أن آجال دراسة البرلمان بغرفتیه، المجلس الشعبي و الوطني و مجلس  2و  1و یتضح من الشكلین 
مشروع  إیداعالمتبعة من  الإجراءاتلمشروع قانون المالیة  للسنة المالیة المقبلة، و كذا مجمل  الأمة

رئیس الجمهوریة لإصداره فضلا عن بیان حالة اللجنة  إلىغایة المصادقة علیه و تبلیغه  إلىالقانون 
  .ون كل مشروع القان أوعلى جزء  الأمةفي حالة عدم مصادقة  مجلس  الأعضاءالمتساویة 

إن مصادقة البرلمان على مشروع میزانیة الدولة الذي یكون في أجال محددة قبل بدایة السنة المالیة، 
یعني منح الاعتماد و الترخیص للجهاز التنفیذي بتحصیل الإیرادات و إجازة تنفیذ النفقات، غیر أن 

مشروع المیزانیة  عدم مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة او عدم تمكن الحكومة من تحضیر
  : تعتبر حالات استثنائیة أوجدت لها الدساتیر و القوانین حلولا نوجزها فیما یلي

  عدم اعتماد قانون المالیة في الأجل المحدد  . أ
یملك البرلمان حق تعدیل مشروع قانون المالیة،كما من حقه أن یرفض المصادقة علیه جملة وتفصیلا  

وقد یحدث التصویت على قانون المالیة في الآجال . 1فضلان من یملك حق الإذن یملك حق الر 
و قد .المحددة لسبب من الأسباب وفي هذه الحالة تتضمن الدساتیر حلول لاستمرار الحیاة العامة

تضمن الدستور الجزائري الإجراء الواجب إتباعه في حالة عدم مصادقة البرلمان بغرفتیه على مشروع 
یوما من تاریخ إیداعه، وهي الحالة التي یصدر فیها رئیس الجمهوریة  75قانون المالیة في مدة أقصاها

: " من الدستور التي تنص على 138من المادة  10و 9بأمر تطبیقا لنص الفقرتین  قانون المالیة
من تاریخ إیداعه، ) 75(یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون یوما 

في حالة عدم المصادقة علیه في الأجل المحدد سابقا، یصدر رئیس الجمهوریة .طبقا للفقرات السابقة
 ." 2مشروع الحكومة بأمر

  التأخر في تحضیر مشروع قانون المالیة  . ب
تتمثل هذه الحالة في عدم تمكن الحكومة من تحضیر مشروع قانون المالیة وعرضه على البرلمان 

التي یصطلح .لقانون المالیة حلا لهذه الوضعیة المؤطرة للدراسة والمصادقة علیه، وقد أوجدت القوانین
المیزانیاتیة، بالمیزانیة الاثنى عشریة والتي یلتجئ إلیها في حالة التأخر في  علیها في بعض الانظمة

-84من القانون  69ففي الجزائر اوجد المشرع حلا نصت علیه المادة .3إعداد قانون المالیة 
  :، المتعلق بقوانین المالیة كالآتي1984سنة   1984یولیو  17المؤرخ في 17

 :المواصلة المؤقتة في تنفیذ إیرادات ونفقات المیزانیة كالتالي -
  .الإیرادات تجمع حسب ما تقرر في قانون المالیة السابق  -

                                                             
.138،137برحماني محفوظ، مرجع سابق ، ص  - 1 
2016من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 138المادة -  2 

  .139برحماني محفوظ، مرجع سابق ، ص  -3
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السابقة لمدة الاعتمادات المفتوحة في السنة المالیة مبلغ  من1/12نفقات التسییر في حدود  -
  .أشهر ثلاثة

  .  من الحصة المالیة المخصصة لكل قطاع  4/1نفقات الاستثمار في حدود  -
  .1و یواصل تمثیل مشاریع المیزانیة الملحقة والحسابات الخاصة للخزینة طبقا للأحكام القانونیة -
  العامة اثر البرلمانات على المیزانیة: ثانیا

، فبعض البرلمانات من دولة إلى أخرىعلى المیزانیة العامة یختلف التشریعي و أثره إن طبیعة العمل 
البعض الأخر یصادق فقط على مشروع المیزانیة المقدم من ساهم في صیاغة مشروع المیزانیة و ت

في  بسیط ، في حین تلعب برلمانات أخرى دورتعدیلات علیه  طرف الجهازالتنفیذي دون إدخال أیة
طبیعة النظام  یتحدد حسبلى میزانیة الدولة ع تو من ثمة فان اثر البرلمانا.2تعدیل مشروع المیزانیة
تملك حق  اتبرلمانات تساهم في المیزانیة بشكل فعال و برلمانحالة  بین الأثر السیاسي و ینحصر 

خاضعة و وبرلمانات اخرى المیزانیة العامة  ىوبرلمانات تفتقر لأي اثر علفقط  التعدیلات الطفیفة
  .العامة و نفقات المیزانیة إیراداتلى  التوازن  بین الحفاظ ع باشتراطلقیود دستوریة تتعلق 

  .البرلمانات حسب مساهمتها في المیزانیة 3الشكل رقم 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دراسة نشرت ،المجلس الشعبي الوطني والممارسة العملیة لآلیة الرقابة اللاحقة واثرها على المیزانیة العامة للدولةبریك محمد، : المصدر
  .153ص ، 2014سنة  11مجلة علمیة دوریة تصدرها  وزارة العلاقات مع البرلمانالعدد ،الوسیط بمجلة 

.  
                                                             

  .، المتضمن قوانین المالیة المعدل والمتمم 1984یولیو سنة  7المؤرخ في  17-84من القانون رقم 69المادة  -1
2-Joachim wehner et WinieByanyima, Parlement ,Budget et genre , guide pratique a l’usage des parlementaire , 2004, 

page28.  

 

 البرلمانات التي تسھم في إعداد المیزانیة 

  المیزانیة في مساھمتھا حسب البرلمانات

 

البرلمانات التي لا یسمح لھا إلا 
 بالتخفیضات الطفیفة في المیزانیة

اثر على یالبرلمانات التي تفتقر لأ
 المیزانیة

 

الخاضعة لقیود دستوریة تتعلق البرلمانات 
بشرط الحفاظ على  التوازن  بین ایرادات و 

 نفقات المیزانیة

الانظمة التي تتمیز بالفصل الجامد بین السلطات 
 ) الولایات المتحدة الامریكیة(

الانظمة التي تتمیز بالفصل المرن بین السلطات 
 غیر أن الغلبة تكون للسلطة التنفیذیة 

الانظمة التي تتمیز بالفصل البسیط بین السلطات 
 غیر أن الغلبة تكون للسلطة التنفیذیة 

 

الانظمة التي تتمیز بالفصل المرن بین السلطات 
 غیر أن الغلبة تكون للسلطة التنفیذیة 
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بمدى مساهمته في تعدیل المشروع س یقا اثر البرلمان على المیزانیة أن . 3یتضح  من الشكل رقم 
في تعدیل البرلمانات  لمساهمةحالات  أربعةالذي تعده السلطة التنفیذیة، و نمیز في هذا السیاق بین 

 :1مشروع المیزانیة

كل سنة سیاسة المیزانیة البرلمان وفقا لذلك یحدد :البرلمانات التي تسهم في إعداد المیزانیة  . أ
العامة التي تشمل على تدابیر إنفاق و ضرائب، ورغم وجود بعض الدول التي تأخذ بهذا 

 .یبقى أكثر برلمانات العالم نفوذا على المیزانیة الأمریكيالنموذج إلا أن الكونغرس 

البرلمانات یتاح لهذه : البرلمانات التي لا یسمح لها إلا بالتخفیضات الطفیفة في المیزانیة  . ب
بعض التعدیلات البسیطة على مشروع المیزانیة المناط بالسلطة التنفیذیة، وتشمل هذه  إدخال

 . ةاللاتینی بعض دول أمریكاو  الإسكندنافیةالمجموعة البرلمانات 

مشروع المیزانیة كما  إقراریتم في هذه الحالة : اثر على المیزانیة لأيالبرلمانات التي تفتقر   . ت
 رفعته السلطة التنفیذیة، حیث تعتبر الحكومة كل تعدیل للمیزانیة بمثابة حجب الثقة عنها،

و بریطانیا العظمى و نیوزلندا و بعض دول جنوب  كأسترالیایأخذ بهذا النمط كثیرا من الدول و 
 . بالإنجلیزیةالناطقة  إفریقیاو دول  أسیاغرب 

التوازن بین الإیرادات  قیود دستوریة تتعلق بشرط الحفاظ علىالبرلمانات الخاضعة ل  . ث
 :والنفقات العامة

هذه الفئة من البرلمانات لا یمكنها التخفیض في موارد المیزانیة أو الزیادة في نفقاتها، دون اقتراح  إن 
 و الأوروبیةتعویض تخفیض الموارد العمومیة، وتعمل بهذا النمط العدید من الدول  أومقابل التمویل 

.من الدول تعتبر الجزائر ضمن هذه الفئةو منها دول شمال افریقیا و  الإفریقیة

                                                             
ة المجلس الشعبي الوطني والممارسة العملیة لآلیة الرقابة اللاحقة وأثرها على المیزانیة العامة للدولة، دراسة نشرت بمجلة الوسیط، مجل -1

  . 153،154، ص  2014سنة  11العدد علمیة دوریة تصدرها  وزارة العلاقات مع البرلمان ، 
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  النظري للمیزانیة العامة حسب البرامج و الأهداف الإطار: المبحث الثالث

و  هذا الأسلوب إن تعریف المیزانیة العامة حسب البرامج الأهداف، یجعل من الضروري التفریق بین
في الولایات المتحدة الأمریكیة كرد فعل للانتقادات الموجهة  1912میزانیة الأداء التي ظهرت عام 

 Taft commission.(1"للاقتصاد و الكفاءة تافتلجنة "للموازنة التقلیدیة، و التي برزت بناء على تقریر 

on economy and efficiency(. و تقییم ما تم من انجازاتبقیاس و  علیه، فان میزانیة الأداء ترتبطو،
داء ترتبط عادة بالمستویات التنفیذیة، و تقسم النفقات العامة على أساس وحدات الأمیزانیة لهذا فهي 

ماهو الا تقییم  الأداء و یعني ذلك إن.، لذا یتعین أن یسبقها موازنة برامجالتي یهدف البرنامج لتحقیقها
  .لمیزانیة البرامج

 The second Hoover) أن لجنة هوفر الثانیة میزانیة البرامج و میزانیة الأداء، یعود إلىإن التمییز بین 

commission)إلى ما انتهت إلیه لجنة 1955التي انتهت أشغالها عام  في الولایات المتحدة الأمریكیة،
. لبرامج، و هو استخدام مصطلح میزانیة ا1949سنة   )The first Hoover commission(هوفر الأولى 

فالأولى هدفها توضیح الوظائف الأساسیة . الأداء میزانیةالبرامج تختلف عن  میزانیة فانبالتالي و 
للجهاز الإداري للدولة ثم تحدید البرامج التي تدخل في نطاق كل وظیفة من هذه الوظائف ثم تحدید 

  .تكون منها كل برنامجالأنشطة التي ی

ومن . التقییمتقوم بمهمة تحدید وحدات لقیاس العمل و تكلفة الوحدة ووضع معدلات ف میزانیة الأداء ماأ
  . لعملیة قیاس مؤشرات الأداءفان تحدید البرامج و الأهداف یسبق من الناحیة اثمة 

  و التاریخي المفاهیمي الإطار :اولا

  المفاهیمي الإطار .1

على تقدیم میزانیة الدولة في شكل مهمات  ینبنيالأهداف بكونها توجه البرامج و  تعرف المیزانیة حسب"
فاستخدام أسلوب موازنة البرنامج یرتكز على تقدیم نوع و حجم مناسب من المخرجات .عملیاتوبرامج و 

و المساهمة في نتائج معینة، و العمل على تعزیز دور الوحدات التنظیمیة ضمن الجهة الحكومیة في 
  .2مقبولتقدیم خدمات كفؤة و فاعلة و بأداء 

الأموال  تخصصأهدافها ثم وم على التحدید المسبق للبرامج و أن میزانیة البرامج و الأهداف تق أي
  .نفیذها تاللازمة ل

                                                             
1 the commission on economy and efficiency was a presidential commission  appointed by WILLIAM HOWARD TAFT 
,between 1910 and1913  to look at and propose reforms for the united federal government , particularly  the presidential 
budget . 

، 2016المالیة الحكومیة، دار الشروق للنشر و التوزیع ، عمان الأردن ، فلاح حسن الحسیني، موازنة الأداء منهج متكامل لإدارة الموارد  2
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ولیس  التي تقوم بها الهیاكل تقدیم میزانیة الدولة الذي یركز على نتائج الأنشطةلذلك التبویب  هاكما أن
م بالعمل وبهذا فان المیزانیة حسب الأهداف تنقل التركیز من الوسائل للقیا .على الأشیاء التي تشتریها

  .1إلى العمل المنجز نفسه

تلك المیزانیة التي تبین الأهداف التي تتطلبها  بأنهاالمیزانیة حسب الأهداف،  تعرفوعلیه  
الاعتمادات المالیة للوصول إلى تلك الأهداف بالرجوع إلى المؤشرات التي تقیس انجازات كل الأنشطة 

، هي البرامج والأهدافیتضح مما سبق أن میزانیة التصرف حسب و .2المدرجة تحت كل برنامج
مؤشرات تقیس الأداء و اتیجیة للتنمیة إلى أهداف خصوصیة منظومة تترجم من خلالها التوجهات الإستر 

 .و تقییم انجاز الأهداف المرسومة و تمكن من متابعة

  يالإطار التاریخ .2

المقارنة   5الشكل رقم ( التقلیدیة، المیزانیة ساهمت العدید من العوامل إلى تنامي الانتقادات لأسلوب
، وكان أهم هذه العوامل الكساد )ومیزانیة مرتكزة على منطق النتائجمیزانیة مرتكزة على منطق الوسائل بین 

، مما أدى إلىبروز الفكر الكینزي الذي  ینادي بتدخل 1929الاقتصادي الكبیر الذي عرفه العالم سنة 
الدولة في ترشید استخدام الموارد وتوظیفها الأمثل في الإنتاج والتأثیر على مستوى الادخار والاستثمار 

مالة، حیث طبق الفكر الكینزي في الولایات المتحدة الأمریكیة في برامج عرفت بتسمیة العهد والع
  . الجدید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي دورة تكوینیة التصرف في المیزانیة حسب الأهدافمحسن الفازع، مدیر وحدة التصرف حسب الأهداف،  1

  .18، ص 2016تونس ،أفریل 
  الصفحة  نفس نفس المرجع  ،محسن الفازع،  2
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  .نموذج مقارنة میزانیة مرتكزة على منطق الوسائل ومیزانیة مرتكزة على منطق النتائج :4الشكل رقم

  .الأهداف تحدد انطلاقا من الموارد:  منطق الوسائل
  موارد

  

  

  .)منطق دینامیكي(الأهداف تحدد انطلاقا من الحاجیات و الأولویات :منطق النتائج 
  
 

 

  

، وزارة التعلیم العالي دورة تكوینیة التصرف في المیزانیة حسب الأهدافمحسن الفازع، مدیر وحدة التصرف حسب الأهداف،  :المصدر
  .18، ص 2016والبحث العلمي تونس ،أفریل 

نتیجة المجهودات التي بذلت في  البرامج و الأهداف في بدایة الخمسینات، میزانیةظهرت  و هكذا
الأداء  میزانیةتعبیر  "هوفر الأولى"ففي الوقت الذي استخدمت فیه لجنة الولایات المتحدة الأمریكیة،

كانت لجنة أخرى مكلفة بدراسة إدارة مدینة نیویورك قد استخدمت تعبیر موازنة .إلیه كما سبقت الإشارة
 الأهدافترتكز على البرامج بهدف تطویر الموازنة التقلیدیة، حیث أقرت هذه اللجنة أن میزانیة البرامج 

و 1.ها قیاس أداء ما تم انجازه من قبل الوحدات الإداریةسو تحدد مسؤولیات التنفیذ التي یتم على أسا
  .بلةمیزانیة السنة المق مرجعا لتحضیربالتالي تكون میزانیة السنة الجاریة 

  

كبدیل عن  لقد سعت الدول المتقدمة إلى تبني أسلوب  المیزانیة العامة حسب البرامج و الأهداف
النفقات وتحسین أداء المرافق  تطویر التصرف في الأموال العمومیة وترشید الأسلوب الكلاسیكي قصد

، غیر أن التطبیق الفعلي لهذا النمط قد اختلف من دولة إلى أخرى، كما لم تتمكن الكثیر من العامة
دول العالم من اعتماده إلا في السنوات الأخیرة ونذكر على سبیل المثال فرنسا، هولندا، المغرب و 

هذا تونس، في حین لم تتمكن  بعض الدول الأخرى من تطبیق هذا الأسلوب و لازالت إلى یومنا 
  .  تعتمد الأسلوب الكلاسیكي للمیزانیة القائمة على الوسائل و من هذه الدول الجزائر

  

  

                                                             
.214محمد جلال  خطاب ، مرجع سابق ، ص   1 

نحدد الاھداف في  المیزانیةموارد 
 اطار الموارد 

تقییم حسب درجة صرف 
 الاعتمادات و احترام الترتیب 

نحدد الاھداف انطلاقا 
من الحاجیات 

 الأولویاتو

نعبئ الوسائل الضروریة  
 الأھدافلتحقیق 

تقییم حسب درجة بلوغ الأھداف 
 أثرھاو
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  .مبادئ و مزایا میزانیة البرامج و الأهداف: ثانیا
تكمن في كونها  الأهدافالمیزانیة العامة حسب البرامج و  أسلوبو مزایا  مبادئتناول  أهمیةان 

في مجال صرف المال  الأسلوبعلى الایجابیات التي یمكن ان یحققها هذا  أكثرستسمح لنا بالاطلاع 
  .العام و حسن توظیفه لتحقیق اهداف محددة مسبقا 

  مبادئ میزانیة البرامج والأهداف .1
 أسئلةالأهداف یمكن استخلاصها من خلال طرح م علیها المیزانیة حسب البرامج و إن المبادئ التي تقو 

  ح اعتماد هذه المبادئ من عدمه،عناصر أساسیة تبین بوضو  الإجابة علیها، لتحدیدو 

  الحوكمة  . أ

یقصد به و  مبدأ الحوكمة ركیزة أساسیة في منظومة المیزانیة العامة حسب البرامج و الأهداف، یعد
تشكل و و الهیاكل التنظیمیة و الإجراءات والضوابط التي تؤثر  تمجموعة التشریعات و السیاسیا

شفافیة و ها المؤسسة لتحقیق أهدافها بأسلوب مهني و أخلاقي بكل نزاهة بالطریقة التي توجه و تدار 
فاعلیة الأداء من جانب توفیر الخدامات العمومیة و مع تفعیل آلیات المتابعة و التقییم لضمان كفاءة 

نظیمي المحدد للمناهج و بالإطار القانوني و الت و من ثمة فان الحوكمة ترتبط في الأساس.1بعدالة
 .الطرق التي یتم وفقها تحقیق أهداف المیزانیة العامة للدولة 

  الشفافیة  . ب

الشفافیة في حریة تدفق المعلومات المتعلقة بالمیزانیة العامة و لا یكون ذلك إلا من خلال مبدأ تمثل ی 
معلومات المالیة الدقیقة و لار توف كما أنها. وضوح التشریعات و سهولة قراءتها و فهمها و استقرارها

القرارات و السیاسات المالیة التي تتخذها الحكومة  و الموثقة و الآنیة المتعلقة بالنشاطات و الإجراءات
و علیه یقصد بشفافیة .في الوقت المناسب و ضمان الوصول إلیها بشكل یسمح بسهولة الرقابة

المیزانیة ضرورة اطلاع المجتمع على تصور الدولة فیما یتعلق بإدارة الموارد المالیة و حسن توظیفها 
 . تماعي و یحقق قیمة مضافة للاقتصاد الوطنيبما یعود بالنفع على المستوى الاج

  القدرة على الأداء  . ت

تحقیقها أیة جهة حكومیة نتیجة الإنفاق  إلىالأهداف والغایات الأساسیة التي تسعى  احد یعد الأداء
الحكومي، ویتمثل في قدرة الهیاكل على ترجمة الخطط و تحقیق الأهداف من خلال التخصیص 

و ذلك . ج و الأنشطة التي تقوم بها الدوائر التنفیذیة والهیئات الحكومیةالكفء للموارد وفق البرام
و .2للحصول على مخرجات و نتائج تحقق قیمة مضافة للمجتمع بجودة عالیة و تكالیف منخفضة
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مؤشرات و فان مبدأ القدرة على الأداء یكون في إطار الربط المتكامل بین الإنفاق الحكومي  بالتالي
الاجتماعیة و س بواسطتها قدرة الهیاكل المكلفة بالتنفیذ على تحقیق النجاعة الاقتصادیة الأداء التي یقا

  .للبرامج العمومیة 

  المسؤولیة تحدید  . ث

یعزز هذا المبدأ بناء إطار عمل القائمین على تنفیذ المیزانیة العامة لتحقیق النتائج بأقل تكلفة، على 
أقسامها و فروعها یسمح بالتأكد من  و مستوى الإدارةاعتبار أن بناء نظام لتحدید المسؤولیات على 

كیفیة إدارة الجهة الحكومیة للموارد المالیة و استغلالها في إطار یتصف بالفعالیة والترشید والكفاءة و 
هو الأمر الذي یترتب علیه سهولة المتابعة و المسائلة التي ترتبط بكیفیة تنفیذ البرامج  و مدى تحقیق 

  . افهاأهد و نتائجها

  الأهداف و مزایا المیزانیة العامة حسب البرامج .2
الرقابة و الأثر الاجتماعي و هذا النوع من المیزانیة في مجال التخطیط والتنظیم و مزایا  تتجسد

  :الاقتصادي و كذا الجانب السلوكي للقائمین على تحضیر المیزانیة و تنفیذها، و تتلخص فیما یلي
  

البرامج والأهداف بتحقیق فعالیة التخطیط، لأنها تدمج جانب یسمح نمط المیزانیة حسب   . أ
التخطیط في عملیات الموازنة وتربط الأهداف قصیرة الآجل التي تحققها الموازنة السنویة 

ویعني ذلك وجود علاقة وطیدة بین نمط المیزانیة حسب البرامج . بأهداف الخطة طویلة الآجل
 .متوسط والطویلوعملیة التخطیط على الأمد القصیر وال

انجازه في صورة وحدات أداء تكون حسب الخطة و تمكن من  ممتابعة التنفیذ ومقارنة ما ت  . ب
 .ترشید وتنفیذ البرامج و الأنشطة

وهو ما یسمح بالتقییم . تمكن هذه الموازنة من الرقابة التقییمیة بجانب الرقابة الحسابیة  . ت
دات الإداریة، وتبریر التصرفات الاقتصادي للبرامج والأنشطة التي تقوم بها الوح

 .والانحرافات،حیث یؤدي ذلك إلى تحقیق رقابة فعالة على الإنفاق الحكومي

یتیح تطبیق هذه الموازنة بتقییم ما تحققه البرامج و الأنشطة من عوائد اجتماعیة و اقتصادیة   . ث
واطنین و الأعباء الضریبیة على الم و هو ما یتحقق من خلال تخفیض.على المستوى القومي

 .ترشید الإنفاق الحكومي و تخفیض تكلفة البرامج و الاستخدام الأفضل للموارد المالیة
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تسمح منهجیة المیزانیة حسب البرامج والأهداف بتوسیع المشاركة في إعدادها إلى وحدات   . ج
، كما أنها تربط 1ومن ثمة تمكن من وضع وصیاغة الأهداف والمعاییر بطریقة واقعیة

  .   مبذولة بالإنجازات المحققةالمجهودات ال

  المیزانیة حسب البرامج والأهداف و هیكلة أسس :ثالثا
  لمیزانیة حسب البرامج و الأهداف أسس ا .1

البرامج وتسقیف النفقات و وتحدید النتائج و متوسطة الأجل، و سهولة مقروئیة  تتمثل في المقاربة
  :فیما یلي إیضاحهامرونة التصرف، ویمكن 

  المیزانیاتي متوسط الآجل الإطار  . أ

 5و  3على الإطار المتوسط الأجل الذي یحدد لفترة تتراوح بین  هدافالأ تقوم میزانیة البرامج و
یقصد به النتائج المستهدفة على المدى المتوسط  و 2سنوات و یتم تحدیثه لیواكب التغییرات المحتملة

للسیاسة المالیة التي ترتكز على التنبؤات متوسطة الآجل لأجمالي النفقات والإیرادات و یشتمل أیضا 
  :الآتیة  الأهداف بالنتیجة یحققعلى النتائج متوسطة الأجل و 

  الاستقرار في السیاسة المالیة، -

  المالیة،تحسین تخصیص الموارد  -

  و خطط الحكومة، أهدافط المیزانیة السنویة مع سیاسات و رب -

  تحسین إمكانیة الاستمرار في تحقیق النمو لمؤشرات الاقتصاد الكلي،  -

  الالتزام بسقف الإنفاق وتحسین تقدیرات الموارد، -

  . ربط النفقات بالنتائج المستهدفة ضمن الخطط الإستراتیجیة للحكومة  -

  ت مقروئیة بالنسبة لكل برنامجمیزانیة ذا  . ب

الخاصة به  الاعتماداتالأهداف أن تلحق بكل برنامج كل البرامج و حسب  یقتضي منطق التصرف
ویمكن هذا ، الاعتماداتبصفة مباشرة، بقطع النظر عن طبیعتها والمستوى الذي ستستعمل فیه هذه 

برنامج، من للص صمن إعطاء فكرة تكون أقرب من الدقة حول مجموع الإمكانیات التي تخ التوجه
الأمثل  والاستعمالناحیة، وتتیح للمسؤول عن البرنامج هامشا للتحرك یمكنه من برمجة النشاطات 
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 بطریقة الاعتماداتلهذه الإمكانیات خاصة إذا ما تزامنت مع المرونة المرتبطة بإسناد جزء من هذه 
 .إجمالیة ودون تجزئة

  تسقیف النفقات  . ت

ویقصد بذلك تحدید سقف لإجمالي النفقات المتوقع تخصیصها للجهات الحكومیة سواء على مستوى 
أهمها حجم الإیرادات  و البرامج او النشاط وذلك على ضوء المؤشرات والمعاییر التي یستند إلیها

 و حتیاجات الفعلیة للقطاعات والأهدافومصادر التمویل المتوقعة خلال السنة المقبلة و الا
  :ویسمح ذلك بتحقیق هدفین أساسیین. 1الأولویات

تحسین تقدیرات المیزانیة بالاستناد إلى میزانیة السنة السابقة، و هو ما یسمح بوضع  -
 أكثر مصداقیة تتماشى و الاحتیاجات الفعلیة حسب البرامج و البرامج الفرعیة، مقاربات

المیزانیة عن طریق تفادي تخصیص موارد مالیة لا یتم استهلاكها الا التحكم في عجز  -
 .بنسب ضئیلة نظرا لعدم مراعاة الحجم الحقیقي للاحتیاجات الفعلیة

  میزانیة مبنیة على النتائج، ومرونة في التصرف  . ث

ادة في على الطلبات المطردة للزیتسمح المیزانیة حسب البرامج والأهداف بالانتقال من التوجه المبني 
النتائج ، وفي هذا السیاق، تصبح القدرة على  توجه مبني على أخرى، إلى  إلىالإعتمادات من سنة 

تحقیق النتائج المنتظرة بأقل ما یمكن من التكلفة، هي محور المنطق الجدید للتصرف العمومي الذي 
 الاعتماداتعلى  إعداد المیزانیة ومناقشتهاو لذلك یجب الا یقتصر  .یصاحب المنهجیة الجدیدة

والأهداف ودینامیكیة السیاسات  الاستراتیجیاتمناقشة أیضا ان تشمل    ومبرراتها لوحدها، بل یتعین
 .العمومیة على المدى المتوسط

  هیكلة میزانیة البرامج و الأهداف .2
ترتكز هیكلة المیزانیة حسب البرامج و الأهداف على التبویب الهرمي المتدرج من الوظائف إلى  

في مجال التصرف  الحلقة الأساسیة والمركزیة البرنامج یمثلإلى وحدات الأداء، و  الأنشطة البرامج إلى
  :خصص له حیز هام من التحلیل فیما یلين، ولذلك سالأهداف المبني على

  مفهوم البرنامج ضمن میزانیة البرامج و الأهداف  . أ
مجموعة من العملیات المتناسقة ضمن وزارة من الوزارات، ویرمي إلى تحقیق غایة " البرنامج"یمثل  

، تخضع كل هذه العناصر س الأداءایشتمل كل برنامج على أهداف محددة ومؤشرات لقیو مشتركة، 
أو  ویمكن أن یغطي البرنامج، من حیث هیكلته، عدة مصالح ،إلى عملیات تقییم على مستوى الإنجاز

  .على جزء من هذه الخلایا الإداریة إدارات عامة، كما یمكن أن یقتصر
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كما یعد البرنامج الواحد تقسیما فرعیا للوظائف الرئیسیة للدولة و یضم الأعمال المتوقع تنفیذها في .
. 1آجال معینة، باتخاذ إجراءات محددة ، ویتم التعبیر عنها في صورة نفقات تبرزها الموازنة العامة

و ذلك بالنظر إلى حجم البرامج مما یساعد في  یقسم البرنامج الرئیسي إلى برامج فرعیة منبثقة عنهو 
  .سهولة تنفیذها

وعلیه فان البرنامج هو مجموعة الأنشطة الهادفة و التي یمكن إدارتها و تساهم بشكل مباشر أو غیر  
مباشر في تحقیق مخرجات ممیزة و أهداف تكون في الغالب على المدى المتوسط، و یجب أن یشمل 

  2:الآتیة كل برنامج على العناصر الأساسیة

 اسم البرنامج، -

 وصف البرنامج،  -

 امة التي یندرج ضمنها البرنامج،السیاسة الع -

 أهداف البرنامج على المدى القصیر و المتوسط، -

 البرامج الفرعیة المتفرعة عن البرنامج الرئیسي،  -

 المخرجات، -

 المدخلات، -

 المشاریع، -

 . الأنشطة -
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  نموذج توصیف البرامج الرئیسیة والفرعیة:  5رقم  الشكل
 

  :اسم الجهة الحكومیة 

  :الرئیسي اسم البرنامج 

  :اسم البرنامج الفرعي 

  :اسم النشاط 

    :الوصف العام و الاهداف للبرنامج الرئیسي 

    :مخرجات  البرنامج الرئیسي 

    مؤشرات الاداء

    نتائج البرنامج

    :الوصف العام و الاهداف للبرنامج الفرعي 

    :مخرجات  البرنامج الفرعي 

    مؤشرات الاداء

    في نتائج البرنامج الرئیسيالجهات التي تؤثر 

    ملاحظات

/ الأردن–للنشر و التوزیع، عمان  ق، دارالشرو موازنة الأداء، منهج متكامل لإدارة الموارد المالیة الحكومیةفلاح حسن الحسیني، .د:المصدر
  .203، ص  2016رام االله فلسطین، 

أعلاه ، الذي  5و علیه تتضح هیكلة المیزانیة العامة حسب البرامج والأهداف ضمن الجدول رقم 
یشمل توصیف الجهة الحكومیة و البرنامج الرئیسي وتقسیمه إلى برامج فرعیة، مع بیان اسم النشاط  

تائج وكذا الوصف العام لأهداف هذه البرامج ومخرجاتها، فضلا عن تحدید الجهات المؤثرة في ن
البرنامج الرئیسي،ویكون ذلك على شكل تسلسل هرمي یراعي تحدید المسؤولیة في تنفیذ البرنامج 
الرئیسي والفرعي، ولذلك لابد من تقدیم تعریف للبرنامج الرئیسي و البرنامج الفرعي و البرامج المساندة 

  :فیمایلي
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اهم الأساسیة للجهة الحكومیة و یسیتمثل في المهام و المسؤولیات :البرنامج الرئیسيتعریف   . ب
الوزارة  أو الدائرة تكون إدارته و الرقابة علیه من مسؤولیة و  ،بشكل مباشر في تحقیق أهدافها

 )أدناه6تقسیم البرنامج الرئیسي حسب الشكل أنظر .(الوحدة المكلفة بالتنفیذأو أو المؤسسة  

و تكون طبیعة الأعمال و الأنشطة یعد فرع من البرنامج الرئیسي : تعریف البرنامج الفرعي  . ت
  . المندرجة ضمنه منسجمة مع أهداف و نتائج البرنامج الرئیسي

  
البرنامج الرئیسي و البرامج الفرعیة ترتبط بالإدارة الرئیسیة و الأقسام :السیناریو الأول :6الشكل رقم 

 .الفرعیة مباشرة 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

–للنشر و التوزیع، عمان  قالشرو  ، دارموازنة الأداء، منهج متكامل لإدارة الموارد المالیة الحكومیةفلاح حسن الحسیني، .د:المصدر

  .203، ص  2016رام االله فلسطین، / الأردن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 البرنامج الفرعي

A 

 الإدارة
القسم/ الفرعیة   

1 

 البرنامج الفرعي

C 

 الإدارة
القسم/ الفرعیة   

3 

 

/ الادارة 
 القطاع

 

 البرنامج 
 الرئیسي

البرنامج 
 الفرعي

B 

الإدارة
القسم/ الفرعیة 

2 
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البرنامج الرئیسي و البرامج الفرعیة یرتبط بالإدارة الرئیسیة مباشرة و ممكن ربط قسمین : الثاني السیناریو :7الشكل رقم 
 . ببرنامج فرعي واحد

 

 

 

 

 

  
/ الأردن–للنشر و التوزیع، عمان  ق، دارالشرو موازنة الأداء، منهج متكامل لإدارة الموارد المالیة الحكومیةفلاح حسن الحسیني، .د:المصدر

  .201، ص  2016رام االله فلسطین، 
  
  

البرنامج الرئیسي و البرامج الفرعیة یربط بالإدارة الرئیسیة مباشرة و ربط قسم واحد : السیناریو الثالث :08الشكل رقم 

  . ببرنامجین فرعیین
 

 

 

 

 

  

  

–للنشر و التوزیع، عمان  قالشرو  ، دارموازنة الأداء، منهج متكامل لإدارة الموارد المالیة الحكومیةفلاح حسن الحسیني، .د:المصدر

  .202، ص  2016رام االله فلسطین، / الأردن
  
  

 الإدارة
القسم/ الفرعیة   

4 

 الإدارة
القسم/ الفرعیة   

1 

 الإدارة
القسم/ الفرعیة   

2 

 الإدارة
القسم/ الفرعیة   

3 

 

 

/ الادارة 
 القطاع

 

 

 البرنامج 
 الرئیسي

البرنامج 
 الفرعي

A 

البرنامج 
 الفرعي

c 

البرنامج 
 الفرعي

B 

 الإدارة
القسم/ الفرعیة   

1 

 الإدارة
القسم/ الفرعیة   

2 

 الإدارة
القسم/ الفرعیة   

3 

 

/ الادارة 
 القطاع

 

 البرنامج 
 الرئیسي

البرنامج 
 الفرعي

A 

البرنامج 
 الفرعي

D 

البرنامج 
 الفرعي

B 

البرنامج 
 الفرعي

c 
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و الكیفیة  تنحصر في مجموعة من الضوابط الكمیة: شروط ضمان  فعالیة البرنامج الرئیسي  . ث
  :التي یجب أن یتسم بها البرنامج ونوضحها كمایلي 

 على یكون للوزارة أو الدائرة برنامج واحد كبیر یضم كل الموارد المالیة و هو ما یصعبألا  -
  ،ي متابعة الأداء و تقییم النتائجمتخذ القرار المركز 

البرامج الفرعیة من البرنامج الرئیسي و الذي ینجر عنه صعوبة لا یستحدث عدد كبیر من أ -
  ،   قتحدید أولویات الإنفا

ألا یزید عدد البرامج عن ثلاثة أو أربعة برامج رئیسیة، مما یسهل عملیة التنفیذ و المتابعة و  -
  تحقیق الأهداف و الرقابة على الأداء، 

رئیسیة و الفرعیة في الوزارة أو الدائرة أو الأسس الموضوعیة للبرامج ال و وضع قواعد الحوكمة -
 . المؤسسة

  البرامج المساندة  . ج

یشمل كل هیكل تنظیمي للوزارة عدة وظائف أو مصالح تساهم جماعیا أو بصفة منفردة في إنجاز 
واعتبارا أن تدخلاتها تتطلب حدا أدنى من التنسیق، یقع اللجوء أحیانا إلى تجمیعها . السیاسات والبرامج

  . مساندةأجهزة في خلیة واحدة، یطلق علیها 

وتعرف برامج . ساندة من حكومة لأخرى و من وزارة لأخرىو قد تختلف تسمیة إدارة الخدمات الم
وتمثل  .1الخدمات المساندة على أنها مجموعة الخدمات التي تقدم داخلیا للوزارة أو الجهة الحكومیة

وظائف أركان الإدارات ذات الصلاحیات العامة، الدراسات والبحث، الاتصال، ل برامج المساندة عادة
أعوان، المیزانیة، كالقانونیة، الرقابة الداخلیة أو المصالح التي تتصرف في الإمكانیات  الاستشارات

  .العقارات، التجهیزات،نظام الإعلام والتطبیقات الإعلامیة

و علیه فان البرامج المساندة تغطي كل الخدمات الداخلیة و من ضمنها خدمات الإدارة العامة و 
تنظیمیة تقدم خدمات للهیئات الحكومیة، تعد ضروریة لأنها تقدم  التخطیط الاستراتیجي و أیة وحدة

  .الدعم إلى مختلف البرامج الرئیسیة للوزارة التي تعمل على أساس النتائج خلال السنة المالیة 
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  .تقییم البرامج المساندة لمنظومة للمیزانیة حسب البرامج و الأهداف: رابعا

على توفیر شروط تطلب العمل ت، الجدیدة للمیزانیة في الجزائر وتونسالمنظومة النجاح في تطبیق  إن
موضوعیة لتطبیقها، و هي ذات الشروط المتمحورة حول العنصر البشري الذي یعد المرتكز الأساسي 

، بالإضافة إلى تهیئة الظروف الملائمة مشروع أيالنقطة المحوریة في نجاح في أیة عملیة إصلاح و 
ق هذه الآلیة، و أهمها إصلاح الإدارة العمومیة و تزویدها بالوسائل المادیة ولاسیما التي تتناسب وتطبی

الرقمنة، لذلك نتناول تقییم البرامج المساندة للمنظومة الجدیدة من ثلاثة جوانب رئیسیة الإصلاح 
  .الإداري ، تكوین العنصر البشري و اعتماد الرقمنة

 الإصلاح الإداري .1

میزانیة البرامج والأهداف یتطلب تطویر أسلوبین وهما التحول من أسلوب الإدارة إن تطبیق منظومة 
البیروقراطیة التقلیدیة إلى أسلوب الإدارة نحو النتائج والذي یعني استخدام معلومات الأداء لتحسین 

  .1كفاءة وفعالیة القطاع الحكومي

حات عمیقة  في طرق وأسالیب عملها انطلاقا من ذلك فان الإدارة  في الجزائر وتونس لم تعرف إصلا
سنة من  15مجال التحول نحو میزانیة البرامج و الأهداف، فرغم مرور أكثر من خمسة عشر  في

الانطلاق الفعلي في الأعمال النموذجیة التي شملت القطاعات  الوزاریة، لازالت الإدارة في كلا البلدین 
الأسلوب المرتكز على دراسة وتحدید الأنشطة والموارد رهینة الأسالیب البیروقراطیة حیث لم تتبن بعد 

على  ةالمستخدمة في تحقیق النتائج، لذلك فانه یتعین أن یكون العمل الإداري وفق خطة استراتیجی
  .أساسیا في الإدارة نحو النتائج اعتبار أن تخطیط الأعمال  یمثل عنصرا

 تأهیل الموارد البشریة .2

و كل على مستوى كل القطاعات الوزاریة الموارد البشریة رسم برنامج واضح  للتكوین وتأهیل ان 
الإدارات العمومیة، یمثل النقطة المحوریة لنجاح عملیة إصلاح منظومة المیزانیة في الجزائر و تونس،  

هداف و التكیف ذلك أن العنصر البشري الكفء یكون قادرا على استیعاب تقنیات میزانیة البرامج والأ
  . مع الأسلوب الجدید للتسییر بما یحقق نجاعة الأداء 

ان عملیة تكوین العنصر البشري تشهد بطء كبیر بالموازاة مع الشروع في الأعمال التحضیریة لتجسید 
المنظومة الجدیدة في الجزائر وتونس، ولعل معالجة النقائص المسجلة في هذا المجال نراها من خلال 

  : الآتیةالتدابیر 
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 .برامج تكوین مكثفة على مستوى المصالح العمومیة المركزیة و غیر الممركزة  إرساء -
والمدارس المتخصصة في تجسید منظومة المیزانیة حسب البرامج  الجزائریة الجامعات  إشراك -

، من خلال نتاج المخابر التي یجب أن تحدث خصیصا لإصلاح منظومة المیزانیة والأهداف
 .الأهداف میزانیة حسب البرامج ووفق نمط ال

  المعلوماتيالنظام  .3

، فرغم إن إن إرساء نظام معلوماتي فعال سیسمح بسهولة تنفیذ آلیات المنظومة الجدیدة للمیزانیة العامة
تحضیر وعرض المیزانیات لنظام ألي وهو )SIGBUD(نظام المعلومات إحداث الجزائر عملت على 

  :یشمل على نقائص تتمثل في الاتي إلا أنهالمدمج لتسییر المیزانیة،یدرج في النظام و المختلفة، 

الاطلاع على تقنیاته على مستوى كل ببالقدر الذي یسمح المعلوماتي النظام التعریف بعدم توسیع  -
 .الإدارات العمومیة ذات الصلة بالمیزانیة العامة 

 .المیزانیة رقمنة وثائق  و الآلي قلة دورات التكوین في مجال الإعلام -

وعلیه یتعین العمل على مواصلة عصرنة و تطویر النظام المعلوماتي على مستوى كل مصالح قطاع 
المالیة و كل القطاعات الوزاریة لمسایرة تطبیق الإطار القانوني الجدید المتعلق بقوانین المالیة، مما 

مجال تكنولوجیات الاعلام ة في رد البشریاتكثیف دورات التكوین قصد تحسین مستوى المو  یستوجب
دون وضع منظومة جدیدة للمیزانیة حسب البرامج و الأهداف ، لأنه یصبح من غیر المجدي الالي

 .ة لتطبیقه بفعالیة و كفاءة عالیةإیجاد الظروف الملائم

و ضمن سیاق تطبیق مقتضیات القانون الأساسي للمیزانیة، فقد تم الشروع في وضع برامج   أما تونس
تكنولوجیات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالتنسیق مع مصالح وزارة المالیة و ذلك بهدف سهولة تحدید 
الوحدات العملیاتیة و الفاعلین العمومیین المتدخلین في تحقیق أهداف المهمة في إطار میزانیة البرامج 

التنمیة " عملیاتي واحد و تتكون من برنامج . 2020والأهداف، وقد تم اعتماد هذه البرامج خلال سنة 
في إطار برنامج البنیة التحتیة  2019عوض ثلاثة برامج عملیاتیة تم اعتمادها سنة "الرقمیة 

  . الاتصالیة

و لذلك فان اللجوء إلى تجمیع النظام المعلوماتي في برنامج واحد كان بسبب النقائص التي عرفتها 
  .السابقة  المنظومة المعلوماتیة
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  المحتوىاتفهرس 

 6 ________________________________________ مدخل إلى علم المالیة العامة:الفصل الاول

 6 _______________________________ دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة: المبحث الاول

 6 ____________________________________________ "دولة الحیاد"الدور التقلیدي للدولة : أولا

 8 ___________________________________________________ مرحلة الدولة المتدخلة: ثانیا

 10 _______________________________ "الدولة المنتجة"الدولة في ظل النظام الاشتراكي  دور: ثالثا

 12 _______________________ التحولات في دور الدولة الاقتصادي بین الدول المتقدمة و النامیة: رابعا

 13 ______________________________________ طبیعة علم المالیة العامة و نطاقه: المبحث الثاني

 13 ________________________________________________ تعریف علم المالیة العامة: أولا

 14 ______________________________________________________ الحاجات العامة: ثانیا

 15 __________________________________________________ المالیة العامةمكونات : ثالثا

 16 ___________________________________________ .المالیة العامة و المالیة الخاصة: رابعا

 16 __________________________________ علاقة علم المالیة العامة بالعلوم الأخرى: المبحث الثالث

 17 ______________________________________ العلاقة بین المالیة العامة و علم الاجتماع: أولا

 17 ________________________________________ العلاقة بین المالیة العامة و الاقتصاد: ثانیا

 18 ______________________________________ العلاقة بین المالیة العامة و علم السیاسة: ثالثا

 18 __________________________________________ العلاقة بین المالیة العامة و القانون:رابعا

 18 _______________________________________ العلاقة بین المالیة العامة و الإحصاء: خامسا

 19 ____________________________ السیاسة المالیة كأداة لتحقیق اهداف المالیة العامة: المبحث الرابع

 20 ______________________________________________ مفهوم وأنواع السیاسة المالیة: أولا

 24 _____________________________________________ أدوات وأهداف السیاسة المالیة: ثانیا

 27 ________________________________________ علاقة السیاسة المالیة بالسیاسة العامة: ثالثا

 29 _________________________________________________ النفقات العامة:الفصل الثاني 

 29 ______________________________________________ مفهوم النفقات العامة: المبحث الاول
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 29 ____________________________________________________ تعریف النفقة العامة: أولا

 30 __________________________________________________ النفقة العامة عناصر: ثانیا

 31 ___________________________________________________ ضوابط الإنفاق العام: ثالثا

 33 _______________________________ الأثار الاقتصادیة للنفقات العامة و تقسیماتها: المبحث الثاني

 33 ___________________________________________ الأثار الاقتصادیة للنفقات العامة: اولا 

 34 ____________________________________________ التقسیمات العلمیة للنفقات العامة:ثانیا

 37 _______________________________________________ ظاهرة تزاید النفقات العامة: ثالثا 

 42 _______________________________________________ الإیرادات العامة: الفصل الثالث 

 42 ____________________________________ مفهوم الإیرادات العامة و خصائصها: المبحث الاول

 42 __________________________________________________ مفهوم الایرادات العامة: أولا

 44 ____________________________________________ مراحل تنفیذ الإیرادات العمومیة: ثانیا

 45 _______________________________________________ خصائص الإیرادات العامة: ثالثا

 45 _____________________________________________ أنواع الإیرادات العامة: الثانيالمبحث 

 45 ___________________________________________________ الإیرادات الاقتصادیة: أولا

 46 ____________________________________________________ الإیرادات السیادیة: ثانیا

 50 ____________________________________________________ الإیرادات الائتمانیة: ثالثا

 55 _________________________________________________ الموازنة العامة: الرابعالفصل 

 55 _______________________________________ للمیزانیة العامةالإطار المفاهیمي : المبحث الاول

 55 ___________________________________________________ ماهیة المیزانیة العامة: أولا

 58 __________________________________________________ هداف المیزانیة العامةأ: ثانیا

 59 _____________________________________________ مبادئ و أهمیة المیزانیة العامة:ثالثا

 66 ________________________________ مراحل دراسة واعتماد المیزانیة العامة للدولة: المبحث الثاني

 66 ___________________________________ دور البرلمان في دراسة مشروع المیزانیة العامة: أولا

 69 __________________________________________ اثر البرلمانات على المیزانیة العامة: ثانیا

 70 _______________________ الإطار النظري للمیزانیة العامة حسب البرامج و الأهداف: المبحث الثالث.
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 71 ______________________________________________ الإطار المفاهیمي و التاریخي: اولا

 74 ______________________________________ .مبادئ و مزایا میزانیة البرامج و الأهداف: ثانیا

 76 __________________________________ أسس و هیكلة المیزانیة حسب البرامج والأهداف: ثالثا

 83 ______________________ .تقییم البرامج المساندة لمنظومة للمیزانیة حسب البرامج و الأهداف: رابعا

  .قائمة المراجع
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  قائمة المراجع

  باللغة العربیة

دار الجامعة الجدیدة للنشر ، المالیة العامة في التشریع لجزائري ،برحماني محفوظ ، .1
  .2015الاسكندریة ، 

من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  138المادة بریك محمد، مجلة الوسیط ، أحكام  .2
غشت  25المؤرخ في  12- 16من القانون العضوي رقم  44،والمادة 2016الشعبیة لسنة 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، و عملهما وكذا  2016سنة 
  .العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة 

ور السیاسة المالیة  في تحقیق التوازن الاقتصادي ، حالة الجزائرما بین بوري محي الدین، د .3
، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراة  علوم ، تخصص العلوم الاقتصادیة،  2010و 2000

كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، 
2017 -2018.  

، الفكر و السیاسات ،اربد ، الأردن  النظریة الاقتصادیة الكلیةالغزو،  حسین أحمد الحسین .4
،2017.  

خالد الخطیب شحادة ، محمد خالد المهایني،  المالیة العامة، منشورات جامعة دمشق، سوریا،  .5
2005 .  

  .2016خدیجة الأعسر، اقتصادیات المالیة العامة ، دار الكتب المصریة ،المعادي، القاهرة،  .6
حالة الجزائر  –السیاسة المالیة و دورها في تحقیق التوازن الاقتصادي دراوسي مسعود،  .7

قسم  العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و (اطروحة دكتوره، ، 1990-2004
 .2006-2005،)التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر 

حالة الجزائر  –التوازن الاقتصادي السیاسة المالیة و دورها في تحقیق دراوسي مسعود،  .8
قسم  العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و (أطروحة  دكتوراه، ، 1990-2004

  .2006-2005،)التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر 
  .1994سامي خلیل، نظریة الاقتصاد الكلي، وكالة الأهرام للتوزیع، الكتاب الأول ،مصر ،  .9

 .1991ر، نحو إستراتیجیة قومیة للإصلاح الاقتصادي، درا الشروق، القاهرة، سعید النجا .10
الموازنات العامة في الدول ضاهر عدنان محسن، الامین العام لمجلس النواب اللبناني،  .11

  .U.N.D.P(،2011(برنامج الامم المتحدة الانمائي،  العربیة
سبل تنمیتها في الكویت، مجلة عباس  المجرن، علي العبد، تطور هیكل الإیرادات العامة و  .12

  .4العلوم الاجتماعیة، جامعة الكویت، العدد 
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عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات الاقتصادیة تحلیل جزئي وكلي، مكتبة زهراء الشرق،  .13
  .239، ص1997القاهرة، 

الشروق فلاح حسن الحسیني، موازنة الأداء منهج متكامل لإدارة الموارد المالیة الحكومیة، دار  .14
  .2016للنشر و التوزیع ، عمان الأردن ، 

، دار موازنة الأداء، منهج متكامل لإدارة الموارد المالیة الحكومیةفلاح حسن الحسیني،  .15
  .2016رام االله فلسطین، / الأردن–الشروق للنشر و التوزیع، عمان 

ة مقارنة الجزائر سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة دراسلحسن دردوري ، .16
،أطروحة دكتوراه مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم و تونس 

الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة 
2013 -2014 .  

تصرف في المیزانیة دورة تكوینیة المحسن الفازع، مدیر وحدة التصرف حسب الأهداف،  .17
  .2016، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تونس ،أفریل حسب الأهداف

، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ،  الاقتصاد الكلي المعمق،الجزء الأولمحمد بوخاري ، .18
  .2014الجزائر ،

عة محمد جلال خطاب، اقتصادیات النشاط الحكومي بین النظریة و التطبیق،دار الجام .19
  .2015الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 

اقتصادیات النشاط الحكومي بین النظریة محمد جلال خطاب، محمد جلال خطاب ، .20
  .2015،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الاسكندریة ،والتطبیق 

محمد عفر، أحمد فرید، الاقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بین النظریة والتطبیق، مؤسسة  .21
 .1999الإسكندریة، شباب الجامعة، 
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